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  .هذا العمل لإتمام̮شكر الله س̑ب˪انه وتعالى ̊لى نعمة العلم والتعلم، والتوف̀ق 

ثم الشكر المميز ҡٔس̑تاذة التعليم العالي شعنبي صاˊرة التي كانت اول من اس̑تقˍلتنا في بدایة 

ߧ دراسة هذا الموضوع  توجيهنا، ولها كل  فˆحٔس̱تاس̑تقˍالنا ووݨتنا  فˆحٔس̱تمر˨

لقيمة  Դلإشرافالتقد̽ر ̊ߧ ̠رامة تفضلها  ̊لى هاته الرساߦ التي ا˛رت مضام̀نها بنصائحها ا

  .ومواقفها البناءة، فجزاها الله عنا ˭ير الجزاء

كما ̮شكر كل ǫٔعضاء لجنة المناقشة ا߳̽ن ا̊تز بقˍولهم وراجعة هذه الرساߦ وتصویب 

  .افكارها

ء الخال ̠وشي ǫٔسما تيسا̊دني في هذا الموضوع ˭اصة اب̱ ونوˡه شكر ˭اص لكل من

  و̠وشي زهور

 متمنیة لهما النˤاح والتوف̀ق ان شاء الله 

 شكــــر وعرفــــان
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الجریمة ظاهرة اجتماعیة كبیرة وخطیرة لها وجود حتمي في كل مجتمع وفي كل  إن  
زمان ومكان، ولهذا اهتمت بها العلوم الجنائیة ووضعتها ضمن أولویات البحث سعیا منها 

 أفضل إلىإیجاد تفسیر للعوامل التي تساهم في ارتكاب الجریمة وهذا من اجل الوصول  إلى
الطرق والأسالیب الفعالة لكبحها والتقلیل من حدتها فكانت هذه الاجتهادات المصدر الرئیسي 
للعدید من التشریعات حیث تم وضع نظام عقابي مدروس ومضبوط لتحقیق الفرض 

  .المنشود
وفوضت  أقصىوحد  أدنىتشریعات قد تمحورت حول وضع حد اغلب ال أنفنجد   

القاضي لدیه سلطة تقدیر  أنقاضي الجزاء لیقرر وذلك بناء على مبدأ تفرید العقوبة حیث 
العقوبة لا یحددها الركن المادي  أنالعقوبة وهذا على حسب ما یراه مناسب لكل مجرم حیث 

نماللجریمة فقط   الإجرامیةوالذي یكمن في مدى خطورته  للركن المعنوي للمجرمتتعدى  وإ
المعاییر الجوهریة في تقدیر العقوبة المناسبة من طرف  إحدىولهذا لا یعد هذا الركن 

 إحاطتهكثیرا ما تظهر من خلال عودة الجاني للإجرام حیث یتم  إذالقاضي الجزائي، 
على ى تجسیده بمعاملة خاصة تختلف عن معاملة المجرم المبتدأ، وهو ما عمل المشرع عل

ومنح للقاضي سلطة  للإجرامنظام خاص بالعائدین  وضع أینغرار التشریعات الأخرى، 
  .، وذلك من اجل وضع حد لهاالمجرمینتشدید العقوبة لهذه الفئة من 

الخطیرة  الإجرامولو ارتأینا في واقع المجتمع الجزائري للمسن عن قرب موجة   
المواطن بحیث یظهر ذلك من خلال واقع القضاء  وأمانالمتفشیة والتي أصبحت تهدد امن 

یشهد عددا كبیرا من القضایا والملفات الجزائیة الخاصة بفئة العائدین  أصبحالجزائري، الذي 
یعكس حقیقة تحتم علینا عیشها مع التساؤل عن سبب تفشي  أصبح الأمروهذا  الإجرام إلى

  .لى هذه الظاهرة الكارثیةهذه الظاهرة وكیف معالجتها حتى تتم السیطرة ع
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  : وعأهمیة الموضـ
بمجتمعنا الذي نخره الفساد حیث سلطنا تكمن أهمیة هذا الموضوع في محاولة منا النهوض 

الضوء ظاهرة العود إلى الجریمة و التي أصبحت تهدد امن و سكینة المواطن و الحقیقة 
  .التي لمسناها هو عجز المشرع في الحد من هذه الظاهرة

أما من الناحیة العملیة هو إیجاد فكر خالص خاص بظاهرة العود و استخلاص فكرة العود 
  .و الأسالیب المنتهجة لمرتكبیها

  : وعموضدوافع ال
قمنا بدراسة هذا الموضوع نظرا لقلة البحوث في هذا المجال حیث أن وجدنا أن الفقه  

لدینا الفضول في دراسة و  الجزائري لم یولي أي اهتمام لهذه الظاهرة و هذا ما جعل
معرفة العود و كیف واجه المشرع الجزائري هذه الظاهرة و ما هي الحلول و الأسالیب 

 .للحد منها انتهجهاالتي 
  .وعموضـأهداف ال

  وفي الأهداف  إجراءاتهالعود في التشریع الجزائري من خلال  أحكامالتعرف على
 .المستوحاة منه

 وتمیزه عن المفاهیم المشابهة له تحدید شروط تطبیق العود. 
 دراسة الوسائل الخاصة بردعه. 
 إیجاد أسباب و دوافع العودة إلى الجریمة. 

  .إشكالیة البحــث
  من خلال تعریفنا للموضوع، وذلك باتخاذ الحیطة والحذر من العائدین للإجرام بكونهم

بإجراءات خاصة من اجل حمایة المجتمع وردع  إحاطتهمخطرا على المجتمع فیجب 
ما المقصود بالعود وما مدى  - : الآتیةنطرح الإشكالیة  أنالمجرم، ومن هنا یمكن 

  التكریس القضائي له؟ 
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   .ةالدراسات السابق
  رسالة ماستر للطالب قطاف تمام عامر بعنوان دور السیاسة الجنائیة في معالجة

 الجریمة إلىالعود 
 الجریمة  إلىباجة ساجیة وركعان لبنى بعنوان مشكلة العود  للطالبتینماستر  رسالة 

  .المنهج المتبــــــــع
تم الاعتماد على منهجیة مزدوجة تجمع بین التحلیل والمقارنة، فان التحلیل خصصناه 
للنصوص القانونیة الواردة في قانون العقوبات والقوانین المتمة به، بما یكشف عن كیفیة 

الجة المشرع للعود وكذا المقارنة بما علیها الوضع في التطبیق القضائي من خلال قرارات مع
المحكمة العلیا باعتبارها المصدر الأساسي الذي یعكس مدى تكریس واحترام قواعد القانون 

  .من طرف القضاء
  .خطة البحث

هذه المنهجیة تفرض علینا دراسة هذا الموضوع في فصلین، یتعلق الفصل الأول 
مبحثین المبحث الأول مفهوم العود والمبحث الثاني تمییز  إلىبماهیة العود ونتطرق فیها 

العود بین النظریة  بأحكامعن الفصل الثاني فیتعلق  أماالعود عن المفاهیم المتشابهة، 
تطبیقه في قانون  وأثارمبحثین المبحث الأول بیان شروطه  إلىوالتطبیق حیث انه ینقسم 

وبیان الجهة  إثباتهكیفیة  إلىالعقوبات والقوانین الخاصة، ثم تطرقنا في المبحث الثاني 
 .القضائیة المنوط بها



  
  
  

 
 

  

  
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  تمهید و تقسیم
ب علینا تعریفها وشرح علمیة یستوجة موضوعات ذات إشكالات قانونیة و إن دراس  

بما أن الموضوع الذي تفاصیلها والتعمق في أحكامها و  هذا حتى یسهل علینا فهمماهیتها و 
  .القضاةموض و إلتباس للعدید من الطلبة و نحن بصدد مناقشته یتخلله غ

قانونا شرح أحكامه المقررة ب و قبل الدخول في صلب الموضوع و لهذا إرتئینا انه من الواجو 
  :أن نخصص هذا الفصل لتوضیح مفهوم العود من خلال مبحثین

 مفهوم العود: المبحث الأول. 
 تمییز العود عن المفاهیم المشابهة: المبحث الثاني.  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ماھیة العود  :الفصل الأول  

6 
 

  مفهـــــــــــوم العـــــود : المبحث الأول
شخصیة الخاصة مثل ارتكاب  أوظرف عینیة  للعقوبة،قد تكون الظروف المشددة 

  . 1سبق الإصرار في القتل والجرح والضرب أوجریمة لیلا 
للدلالة على الظروف المشددة العامة هو  إلیهكن الإشارة لذا فان المثال الوحید الذي یم

ففي حالة العود بتطبیق هذا الظرف ضمن الشروط التي حددها القانون على ". ظرف العود"
  .كل الجرائم بوجه عام

  جملة   إلىالعود هو حالة ولیس ظرفا باستناد  أنوعلى الرغم من مجادلة البعض في 
السائد فقها والمؤید  الرأيفان  خرى،الأمن الفوارق التي تفصله عن الظروف المشددة 

  . 2ظرفا مشددا عامابنصوص القوانین الوضعیة یرى في العود 
العود على  أنوبما  تطبیقه،لذا اتفق العلماء على تعریف عام للعود وكذا شروط 

والعقاب فحاولوا إیجاد أسباب هذه المشكلة من خلال  الإجرامالجریمة مشكلة واجهت علماء 
  الخ... الثقافي  الاجتماعي، جانبالالجنس، جانب  :مثلا الجوانب،دراستها من مختلف 

لتحدید النقطة الأساسیة والدافع الأساسي لمحاربة هذه المشكلة فسندرس في المطلب  وهذا
الجریمة وهذا ما  إلىصور العود  إلىثم نتطرق  وأسبابهالجریمة  إلىالأول تعریف العود 

  سندرسه في المطلب الثاني
   وأسبابهتعریف العود : المطلب الأول

والعقاب باعتبارها تشكل  الإجراملقد حظیة ظاهرة العود باهتمام كبیر من طرف علماء 
علم  إلیهاصل ولعل التعاریف التي تو  ،تمعاتالمجفي مختلف  الماضي والحاضر عضلةم

نعطي تعریف شاملا له دون الدخول  أنتكاد لا تختلف لذلك ارتأینا  الإجرامالعقاب وكذا علم 
                                                             

النظریة العامة للجریمة والعقوبة، دار النهضة العربیة  –القسم العام -أشرف توفیق شمس الدین، شرح قانون العقوبات  -1
  .522، ص 2009القاهرة، 

الجزء الأول، الطبعة السابعة، دیوان المطبوعات -الجریمة-الجزائري، القسم العامعبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات  -2
 .377، ص 2009الجامعیة، الجزائر، 
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ثم نقوم  بدراسته من ناحیة وهذا ما سندرسه في الفرع الأول  وأبعادهافي تفاصیل الظاهرة 
العود له أسباب كثیرة ومتنوعة تدفع  أنكما و في الفرع الثاني الاختلاف عن النظم المشابهة 

 .لثوهذا ما سندرسه في الفرع الثا الإجرام إلىالعودة  إلى المفرج عنه أوالمجرم 
  :الجریمة  إلىتعریف العود : الفرع الأول

بعد الحكم علیه  الإجرام إلىیقصد بالعود الوصف القانوني الذي یلحق بشخص عاد 
  . 1الشروط التي حددها القانونبعقوبة بموجب حكم سابق بات ضمن 

بحكم بات في جریمة  إدانتهوهو حالة خاصة بمرتكب الجریمة الجدیدة الذي سبقت 
  . 2أخرى سابقة

بحسب ما یكشف عن خطورة إجرامیة كامنة في نفس ویعتبر ظرف مشددا للعقوبة 
 إجرامهیرتدع وعاد لمواصلة  سابق، فلمجرائم  أورغم الحكم بإدانته عن جریمة  إذالجانب 

 الإجرامیةعلى خطورته  للقضاءباقتراف جریمة أخرى وهو ما یستوجب تشدید عقوبته 
هو ظرف شخصي لتشدید العقوبة بالنظر لكونه یتعلق بشخص الجاني ) العود أو(والتكرار 

  .منهالجرائم التي وقعت  أونفسه بصرف النظر عن مادیات الجریمة 
  :شابهةعن النظم الم )التكرار(اختلاف العود أو : الفرع الثاني

فهو من ناحیة أولى یختلف عن : العود عن بعض النظم المشابهة أوویختلف التكرار 
سبق صدور حكم في مواجهة نفس التهم  یفترضتعددها من حیث انه  أواجتماع الجرائم 

یقدم المتهم  إنتعددها  أوجرائم ماضیة، بینما یفترض في حلة اجتماع الجرائم  أوعن جریمة 
یفصل بین هذه الجرائم صدور حكم  أنالمحاكمة عن كافة الجرائم التي ارتكبها دون  إلى

قضائي في مواجهته بالإدانة كما یختلف التكرار من ناحیة ثانیة عن المساهمة التبعیة 

                                                             
  .377،378عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص  -1
ون سنة د(، )دون بلد النشر(، )دون دار النشر(ط، .عبد الفتاح مصطفى الصیفي، قانون العقوبات، النظریة العامة، د -2

  .614، ص)نشر
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 وتعدد الجناة الإجراميوحدة المشروع  أوالأخیرة تفترض وحدة الجریمة  أنباعتبار 
  .1والمساهمین بینما الفرض من حالة التكرار هو تعدد الجرائم من وحدة الجاني

ومن ثم فعله التشدید في العود تتعلق بالفعل الذي قد یكون في الحالتین واحدا، بل 
دلیل على خطورة فیه یخشى منها على  الإجرام إلىیشخص الفاعل ذلك لان عودة الفاعل 

تشدید العقاب علیه في الجریمة الجدیدة تبعا لعدم  المجتمع، ومن ثم فإصلاحه یقتضي
   .2ارتداعه من الحكم الصادر علیه في الجریمة السابقة

  .3يمن قانون العقوبات الجزائ 54ادة في الم إحكامهوقد عالج المشرع الجزائري 
  :الجریمة إلىأسباب ودوافع العود : لثالفرع الثا
ارتكاب الجریمة  إلىله عدة عوامل وأسباب تدفع المجرم  الإجراميالعود للسلوك  إن

منها أسباب تخص المجرم في حد ذاته، وهي أسباب مرة أخرى، وهذه الأسباب متعددة 
  داخلیة وهناك أسباب خارجیة 

قدراته  أوهي أسباب متعلقة بالعائد بحد ذاته سواء متعلقة بجنسه،  :أسباب داخلیة -أ
 : التكوین النفسي والعقلي، وهي على النحو التالي أوالعقلیة 

الابن بطریقة التناسل، وقد  إلى الأبفهي الخصائص الوراثیة التي تنقل من  :الوراثة.1
الجریمة مصابون  إلىمجرمین العائدین  أباءمن  %66نسبة  أنالدراسات العلمیة  أثبتت

 .مجرمین أصلاجانب كونهم  إلىمدمنین مخدرات والخمور  أوبمرض عقلي 
فان بعض المجرمین بسبب عامل وراثة یرتكبون الجریمة في الغالب لیس للكسب بل لعدم  

 .4ارتكاب الجریمة إلىحكم في نفسه وحاجته قدرته على الت

                                                             
، ص 2003سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  -1

895.894.  
  .1154.1153، ص 1997، منشأة المعارف، الإسكندریة، 3رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، طبعة  -2
، المتضمن قانون العقوبات 1966یونیو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  156- 66الأمر رقم  -3

  .المعدل والمتمم
قطاف تمام عامر، دور السیاسة الجنائیة في معالجة العود الى الجریمة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  - 4

  .24- 23، ص 2014تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
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وكذا هناك اختلاف  الإجرامالجریمة ودوافع  إلىفي الحاجة  والأنثىیختلف الذكر  :الجنس.2
 .في نسبة جرائم المرأة ونسبة جرائم الرجل وكذا نوع الجرائم المرتكبة

الاختلاف النفسي والفیزیولوجي  وأماالإجرام أكثر من حاجة المرأة  إلىفحاجة الرجل 
والجسدي بینهما، فتكوین المرأة النفسي والفیزیولوجي والجسدي یجعلها عاطفیة وضعیفة أكثر 

تحت ضغوط شدیدة  إلاعلى ارتكاب الجریمة والوقوف في مسرحها قادرة من الرجل وغیر 
  لارتكاب الجریمةتدفعها 

االله على بعض الأشخاص ولهذه  أنعمهاصة هو مجموعة من القدرات العامة والخا :الذكاء.3
الضعف العقلي  أنالقدرات یحقق الشخص لنفسه مكانة متمیزة في المجتمع، ومن المنطق 

سبب لارتكاب الجریمة لقلة التفكیر في العواقب وان الذكاء یقي صاحبه من الوقوع في 
  .ئي في الواقعالجریمة ولكن هذا لیس دا

بذكائه لارتكاب جریمة بناءا على قدرته العقلیة في التخطیط یندفع الذكي قد  أنیلاحظ 
  .، تنفیذها بدقة دون علم الناس بهللجریمة

النسبة للأمراض العضویة بالمرض یكون سبب من أسباب ارتكاب الجریمة ف أن :المرض.4
العضویة مرض الایدز  الأمراضارتكاب جریمة ومثال على هذه  إلىقد تؤدي الشخص 

ارتكاب جریمة فهي تلعب دور  إلىالنفسیة قد تؤدي الشخص  الأمراض، وكذا والسل والزهري
 .الإجرام إلىهام في ارتكاب الجریمة فالصراعات النفسیة اللاشعوریة هي التي تدفع 

العقلیة فهي أیضا سبب من أسباب الجریمة لان الشخص الذي لدیه  الأمراض أما
  .1 .عقلیة لا یعرف ماذا یفعل ویمكن له ارتكاب جرائم دون معرفته بما یفعلاضطرابات 

المستوى العلمي والثقافي والى نوعیة الثقافة التي تنشأ علیها  إلىترجع : المستوى الثقافي.5
فیقدم علیها  .2جاهلا بالأنظمة وبعواقب الجریمة الإنسانیجعل الفرد، فتدني المستوى الثقافي 

   نوعیة الثقافة لها دورا أیضا في التأثیر الإیجابي  إنبل ویكررها نتیجة لذلك الجهل، كما 

                                                             
  9،ص2015،بجایة،في الحقوق لنیل شهادة الماستر الجریمة،مذكرة تخرج إلىساجیة،ركعان لندة،مشكلة العود باجیة  - 1
  .27سابق،صال المرجعقطاف تمام عامر،  - 2
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، نتیجة التأثر بالفكر إجراميكانت ثقافة الفرد ذات طابع  فإذاالسلبي في ارتكاب الجریمة  أو
 .، بهذا یدفع لارتكاب الجریمة عدة مرات، تحت تأثیر هذه الثقافةالإجرامي

یكون المجرم ذا مستوى ثقافي عالي لكي یرتكب هذه  أنولكن حالیا هناك جرائم یجب 
  . 1الجرائم

العودة  إلىفهي أسباب محیطة بالمجرم والتي قد تؤدي بالضرورة  :الأسباب الخارجیة -ب
 .الإجرام إلى
 : عدم تقبل المجتمع للمفرج عنه ومعاملتهم له.1

المجتمع لا یتقبل المجرم عند خروجه من السجن بحیث یعتبر عدم تقبل المجتمع 
ویتضح ذلك من خلال شعور المفرج عوامل العود لارتكاب الجریمة،  أهمللمفرج عنهم من 

عنه بالعزلة عن الجماعة المحترمة للقانون وتظهر مظاهر عدم تقبل المجتمع للمفرج عنهم 
  .2من المؤسسات الإصلاحیة

، عدم لمفرج عنه عند خروجه من السجن لا یقبل في مجال العمل كأن یكون شریكفا
تقبل صداقة المفرج عنه وعدم تعامل معه لا في مجال التجارة ولا أي مجال اخر، وهناك 

  .اسر لا تقبل مصاهرة المفرج عنه لماله من سوابق التي تزرع الشك والشبهة لدى المجتمع
له صورتین تفكك مادي ومعنوي فالأول یكون بغیاب  الأسريالتفكك  أن :الأسريالتفكك .2

والثاني یكون بغیاب مصدر الحنان والتي تكون عادة  الأبالذي یكون غالب  الأسرةممول 
 . 3الأم

وقد یكون النزاعات بین الزوجین أیضا سبب لانحراف الأولاد فهو یؤثر على نفسیتهم 
  .الإجرام إلىونتیجة تلك الضغطات النفسیة تؤدي 

                                                             
  .27سابق، ص المرجع القطاف تمام عامر،  -1
دون (والاقتصادیة للعائدات للجریمة، الطبعة الأولى، أسماء بنت عبد االله المحسن التویجري، الخصائص الاجتماعیة  -2

  .60، ص2011، الریاض، )دار النشر
 .33، ص1977فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام والعقاب، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -3
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ارتكاب الجریمة  إلىالعوامل الاقتصادیة لها دورة في دوافع الفرد  إن :العوامل الاقتصادیة.3
وغلاء المعیشة وعدم توفیر مناصب شغل خاصة في وقتنا الحالي نظرا للازمات الاقتصادیة 

انة ارتكاب جرائم وغالب هذه الجرائم تكون للكسب المادي سواء لإع إلىكل هذا قد یؤدي 
  . 1كان هو العائل الوحید إذالعائلته خاصة  أوالشخص لنفسه 
  : الجریمة إلىصور العود : المطلب الثاني

العود في قانون  أحكامالمشرع الجزائري وعلى غرار التشریعات الأخرى نظم  إن
ى بذكر الحالات القانونیة التي یعتبر فیها فتكیعطي تعریف له، وا أنالعقوبات من دون 

شرع اثر تعدید قانون العقوبات بموجب القانون المؤرخ في معائدا ولذلك ادخل ال الجاني
 54.55.56المواد  إلغاء إلىالعود جنایة  أحكامتعدیلات جوهریة على  20-12-2006
مع  10مكرر 54 إلىمكرر  54ذات الصلة واستبدالها بنصوص جدیدة هي المواد  58و

سنوات حبس  5معنوي في حالة العود استبدال عقوبة العقوبة المقررة للشخص ال إلى ارةالإش
دج  500.000بغرامة  بالشخص الطبیعي الأمرلمعیار ممیز لحالات العود عندما یتعلق 

مضاعفة العقوبة المقرر للشخص المعنوي  ذاكلعقوبة للشخص المعنوي في حالة العود، و 
بة الغرامة المنصوص علیها مرات الحد الأقصى لعقو ) 10(باعتبارات الغرامة المحدد بعشرة 

  .في القانون الذي یعاقب على الجریمة
  : العود باعتبار المماثلة بین الجریمة السابقة واللاحقة: الفرع الأول

ندرس في هذا الفرع نوعین من العود المتمثل في العود العام وكذا الخاص، بحیث 
  یمكن الفصل بینهما بعنصر المماثلة ما بین الجریمة السابقة واللاحقة 

من تكون الجریمة اللاحقة  إنعود عام لا یشترط  أمامحتى تكون  :العود العام أولا
 أنالقانون لم یشترط  أن أخریه بها، بمعنى حكم عل أننفس نوع الجریمة التي سبق للعائد 

من قانون العقوبات  1مكرر  54، وحسب المادة . 2تكون الجریمتین من نفس النوع

                                                             
  .61أسماء بنت عبد االله المحسن التویجري، المرجع السابق، ص - 1
  . 380سابق، ص الع مرجالعبد االله سلیمان،  - 2
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جنحة مشددة تفوق عقوبتها  أویكون الحكم الأول صادر لارتكاب جنایة  أنالجزائري، 
سنوات، ولا یهم مقدار العقوبة المقضي بها في حین یرتكب العائد جریمة جدیدة ) 5(خمس

تكون جنحة مشددة، والحد الأقصى لعقوبتها یزید عن خمس سنوات، ولا تهم بعد ذلك طبیعة 
جدید ارتكب عود عام فتكون الجریمة ال أمام أنناونوعیة هذه الجنحة، من هذه الفقرة نفهم 

سنوات التالیة لقضاء العقوبة السابقة ففي هذه الحالة یرفع وجوبا الحد الأقصى  10خلال 
من  أكثر أولعقوبة الحبس والغرامة  المقرر ولهذه الجنحة كما یجوز الحكم أیضا بواحدة 

  . التكمیلیة المنصوص علیها في المادة ومن نفس القانونالعقوبات 
عنوي وكما تم شرحه في مقدمة المطلب یتضح لنا العود العام أما بالنسبة للشخص الم

  .ع.من ق 5مكرر  54في المادة 
من العود ما بین الجریمتین ولكي تحقق هذه الحالة  لم یشترط في هذه الحالة التماثل

جنحة مشددة، وتكون الجریمة اللاحقة جنایة أي  أوتكون الجریمة الأولى جنایة  أنیكفي 
كانت هذه الأخیرة معاقب علیها بالنسبة للشخص الطبیعي  فإذاقوبتها، وعكانت طبیعتها 

بغرامة مالیة، ففي حالة العود على الشخص المعنوي تكون العقوبة المقررة تساوي عشر 
مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص علیها في حالة ما ارتكبها الشخص ) 10(

شخص المعنوي الذي یرتكب جنایة نشر الوثائق على الالطبیعي مثلا تطبق في حالة العود 
دج في حین المادة  10.000.000 إلى 100.000المشیدة بالأعمال الإرهابیة غرامة من 

 10 إلى 5هذه الجنایة بالسجن من الذي یرتكب تعاقب الشخص الطبیعي  5مكرر  87
كانت الجنایة الجدیدة غیر  فإذادج،  10.000.000 إلى 100.000سنوات و غرامة 

العقوبات  إحدىمعاقب علیها بغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي تطبق على الشخص المعنوي 
  .1ب العقوبة المقررة للشخص الطبیعيبحس الآتیة

                                                             
، 2009أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة التاسعة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،  - 1

  .365-364ص
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السجن المؤبد، مثل جنایة  أوكانت الجنایة الجدیدة معاقب علیها بالإعدام  إذا.1
لمعنوي في حالة العود غرامة حدها الأقصى هو التجسس والخیانة فتطبق على الشخص ا

 .دج 20.000.000
إذا كانت الجنایة الجدیدة معاقب علیها بالسجن المؤقت، مثل جنایة المشاركة في تنظیم .2

 10.000.000إرهابي فتطبق على الشخص المعنوي في حالة العود غرامة حدها الأقصى 
  1.دج 
  :العود الخاص: ثانیا

مشابهة مع الجریمة  أوكانت الجریمة الثانیة المماثلة  اإذ إلالا یتحقق العود النوعي 
تكون الجریمتان من ذات النوع بمعنى تماثل حقیقي  أن، أي الأولى التي حكم فیها نهائیا

یرتكب الجاني جریمة المتاجرة بالمخدرات بعد أن سبق الحكم علیه لجریمة بیع  أن: مثلا
  2.المخدرات

معناه بحكم القانون، كالسرقة، النصب، خیانة الأمانة كما نصت أما التماثل الحكمي 
وقد نص المشرع الجزائري على هذه الحالة  3.من القانون العقوبات الجزائري 57علیه المادة 
ویؤدي العود في هذه الحالة بالنسبة للشخص الطبیعي وجوب رفع  3مكرر  54في المادة 

بالنسبة للشخص المعنوي، كما تم  أماالضعف،  إلىي الحبس والغرامة الحد الأقصى لعقوبت
انه اشترط التماثل بین الجریمتین لقیام هذا  8مكرر  54شرحه سابقا یتضح لنا حسب المادة 

                                                             
  .365-364صسابق المرجع الأحسن بوسقیعة،  -1
  .449المكتبة القانونیة، بغداد، ص علي حسن الخلق سلطان القدر الشاوي، المبادئ العامة في القانون العقوبات،   -2
  .تعتبر من نفس النوع لتحدید العود الجرائم التي تشملها"من ق ع : 57تنص المادة  -3

  :إحدى الفقرات الآتیة1 - 
  .إخلاص الأموال العمومیة أو الخاصة والسرقة والإخفاء والنصب وخیانة الأمانة والرشوة01 -

صدار أو قبول شیكات بدون رصید والتزویر واستعمال المحررات المزورةخیانة الائتمان على بیاض -  02   .وإ
  .تبییض الأموال والإفلاس بالتدلیس والاستیلاء على أموال الشركة بطریق الغش وابتزاز الأموال-  03
  .القتل الخطأ والجرح الخطأ وجنحة الهروب والسیاقة في حالة سكر-  04

  .جرة والتهدید والتعدي والعصیانالضرب والجرح العمدي والمشا05 - 
الفعل المخل بالحیاء بدون عنف والفعل العلمي المخل بالحیاء واعتیاد التحریض على الفسق وفساد الأخلاق   -06

  ."والمساعدة على الدعارة والتحرش الجنسي
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كانت الجنحة الجدید  إذاالنوع من العود فالعقوبة المقررة للشخص المعنوي في حالة ما 
معاقبة علیها بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة تكون النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي 

مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص علیها في القانون الذي یعاقب على هذه  10
 سبق الحكم النهائي على  الشخص المعنوي من اجل جنحة إذاومثال على ذلك الجنحة، 

بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة  387المعاقب علیها في المادة  الإعفاءبسیطة المتمثلة في 
اء العقوبة ارتكب جنحة سنوات على قض 3دج و بعد مضي  100.000 إلى 20.000

سنوات على قضاء  3هذه الأخیرة هي جنحة مماثلة وبعد مضي  أنالنصب مع العلم 
هذه الأخیرة هي جنحة مماثلة فانه یتعرض لغرامة  أن العقوبة ارتكب جنحة النصب مع العلم

من قانون العقوبات تعاقب  372المادة  أندج باعتبار  100.000 إلى 20.000من 
لم  إذا أمادج  10.000 إلى 20.000الشخص الطبیعي الذي یرتكب هذه الجنحة من 

سبة للشخص ینص المشرع الجزائري على هذه الجنحة بعقوبة تتمثل بغرامة مالیة بالن
الطبیعي فیطبق على الشخص المعنوي في حالة العود غرامة حدها الأقصى یساوي 

  1.دج 500.000
  : العود باعتبار الفاصل الزمني بین الجریمتین: الفرع الثاني

ندرس في هذا الصورة الثابتة للعود المتمثل في العود المؤبد وكذا العود المؤقت اعتمادا 
  .الجریمتینعلى الفاصل الزمني بین 

  شترط مدة معینة بین صور الحكمالقانون في العود المؤبد لا ی أننجد :العود المؤبد  - أ
بین انقضاء العقوبة وبین ارتكاب الجاني لجریمة جدیدة ولترتب العود على نحو مؤبد،  أو

یعتبر المجرم  یفهم من هذه المادة إذمكرر من قانون العقوبات،  54وهذا ما أكدته المادة 
مدة زمنیة بالحكم بالعقوبة دا للإجرام بمجرد ارتكابه لجنایة جدیدة دون تحدید مرور عائ

الشخص الذي حكم علیه  أنالأولى، أي بعد نهایتها من اجل جنایة، وعلیه یمكننا القول 

                                                             
  .368أحسن بوسقیعة،المرجع السابق، ص   - 1
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الحكم علیه  اثأرالعود علیه مادامت  أحكامبعقوبة جنایة یظل طول حیاته مهددا بتطبیق 
 1.مازالت قائمة
عود مؤقت اشترط القانون لقیامه مدة محددة تفصل بین صور  أماحتى تكون  :العود المؤقت

نجد في العود المؤقت  أنناكما  2.الحكم السابق وبین ارتكاب الجاني الجریمة الجدیدة
 .الأول العود العام والثانیة العود المؤقت الخاص: صورتین

 : التي تتمثل في العود العام المؤقت فالصورة الأولى- 
وفقا لما شرحه أعلاه حول العود المؤقت، والشرط الواجب توافره لقیامه كذا العود العام 

اجتمعت كلتا الصورتین، تصبح عود عام مؤقت، وهذا ما نجد  فإذاشرحنا،  أنالذي سبق لنا 
 54وكذا المادة  06كرر م 54والمادة  02مكرر  54المشرع الجزائري قد ذكره في المادة 

 لعقوبات المتعلقة بالشخص الطبیعيمن قانون ا 02مكرر  54بالنسبة للمادة . 7مكرر 
جنحة وحكم علیه لعقوبة حدها الأقصى یزید عن خمس سنوات  أووبالتحدید ارتكب جنایة 

سنوات التي تلي تفنید العقوبة، یعاقب علیها بالحبس مدة  5خلال حبس، وثم ارتكب جنحة 
سنوات فان عقوبة العائد تضاعف وجوب عقوبة الحبس والغرامة، كما  5تقل  أوساوي ت

من قانون العقوبات  9یجوز الحكم علیه بعقوبة تكمیلیة من العقوبات المقررة في المادة 
مكرر المتعلقة بالشخص المعنوي وبعد توفر الشرطین الذین  54بالنسبة للمادة  أماالجزائري 

لها التي قیاسها جنحة، وكذا العقوبة المقررة  أوول ارتكابه لجریمة جنایة تم شرحهما سابقا ح
بغرامة مالیة یعاقب علیها الشخص الطبیعي ثم ارتكب جنحة الذي یكون حدها الأقصى 

  3.دج 500.000یفوق 

  سبق الحكم نهائیا على شخص معنوي من اجل جنایة  إذاجدیدة :7مكرر 54المادة 
جنحة معاقب علیها قانونا بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة حدها الأقصى یفوق  أو

                                                             
  .419-418، ص 2008دار هومة للنشر، الجزائر،  -القسم العام - لجزائريعبد االله الوهابیة، شرح قانون العقوبات ا  - 1
  .381سابق، ص المرجع العبد االله سلیمان،  - 2
  .367سابق، ص المرجع الأحسن بوسقیعة،   - 3



ماھیة العود  :الفصل الأول  

16 
 

من جراء , سنوات المولیة لقضاء العقوبة 5و قامت مسؤولیته الجزائیة خلال ,دج500.000
  ارتكاب جنحة معاقب علیها قانونا بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة حدها الأقصى یساوي 

مرات الحد  10للغرامة التي تطبق تساوي  نسبة القصوىال نإفدج 500.000یقل عن  أو
الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص علیها في القانون الذي یعاقب على هذه الجنحة عندما 

الحد الأقصى للغرامة  نإفتكون الجنحة غیر معاقب علیها بغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي 
  .دج5.00.000التي تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود هو 

مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة  10فان العقوبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي 
المنصوص علیها في القانون، وعندما تكون الجنحة معاقب علیها بغرامة بالنسبة للشخص 

 160لنسبة لجنح تدنیس وتخریب المصحف الشریف حسب المادة الطبیعي، كما هو الحال با
قانون العقوبات تطبیق على الشخص المعنوي في حالة العود غرامة حدها الأقصى یساوي 

  1.دج10.000.000

 :التي تتمثل في العود المؤقت الخاص الصورة الثانیة أما

لتماثل بین یقصد بالعود المؤقت الخاص، بكونه خاص أي یشترط فیه القانون ا
العود المؤقت یجب توفر الشرط  أماالجریمتین بمعنى الجریمة السابقة والجریمة اللاحقة، 

فاصل زمني یفصل بین مدور الحكم السابق وبین ارتكاب  خرأالزمن بین الجریمتین بمعنى 
المشرع  أنالجریمة الجدیدة وهذه الصورة تضم صورتین، الأولى تتعلق بالعود في جنح وتجد 

سبق الحكم  إذامكرر بالنسبة للشخص المعنوي، بحیث تفهم منها  54رد ذلك في المادة أو 
سنوات  5نهائیا على شخص معنوي من اجل جنحة، وقامت مسؤولیته الجزائیة خلال 

 جنحة مماثلة فان النسبة القصوى أوالموالیة لقضاء العقوبات من جراء ارتكاب نفس الجریمة 
         2مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص علیها 10للغرامة المطبقة تساوي 

                                                             
  .367أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص  -1

.18، ص 2005، دار هومة للطباعة، الجزائر،الجزائيبن شیخ لحسین، مبادئ القانون   2-  
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لم ینص على عقوبة  إذا أما في القانون الذي یعاقب على الجنحة بالنسبة للشخص الطبیعي،
، فان الحد الأقصى للغرامة التي تطبق على الجنحة بغرامة مالیة بالنسبة للشخص الطبیعي

الحال بالنسبة لجنحة تزویر الشیك  دج ، كما هو 5.000.000الشخص المعنوي هي 
  1.قانون العقوبات 375حسب المادة 

 أنأما الصورة الثانیة المتعلقة بالمخالفات فهو ذو طبیعة عامة غیر انه قد یشترط 
المدة هي سنة سواء بالنسبة  إذتكون المخالفة الثانیة من النوع نفسه لكن العود المؤقت 

مرات  10مكرر فتصبح العقوبة في حالة العود تساوي  54للشخص المعنوي، حسب المادة 
صوص علیها في القانون الذي یعاقب على هذه المخالفة الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المن

تطبق في حالة العود على الشخص المعنوي غرامة من : بالنسبة للشخص الطبیعي مثل
دج إذا كانت المخالفة الجدیدة المرتكبة معاقب علیها بغرامة  100.000 إلى 5.000
  2.دج 100.000 إلى 5.000

  :العود باعتبار عدد الجرائم السابقة على الجریمة الجدیدة: الفرع الثالث
صورة للعود والمتمثلة في العود البسیط والعود  أخرالفرع  وأخیرا سنتناول في هذا

المتكرر اعتمادا على هذه الجرائم السابقة على الجریمة الجدیدة، ومن هنا یعتمد هذا التقسیم 
یوصف بالعود البسیط حالة العود الأول الذي یعتمد  إذعلى تكرار معاودة الجاني لإجرامه 

الإدانة ضد  أحكامتكررت  إذا أما جدیدة،ة على وجود حكم سابق تلاه ارتكاب الجاني لجریم
فانه یعد بارتكابه لجریمة تالیة من نفس النوع عائدا عودا الجاني بنوع معین من الجرائم 

إضافیة، فقد یشترط  أوالعود البسیط لا یشترط فیه شروط خاصة  أنومن هنا نفهم  3.متكررا
العود عموما أي صدور الحكم سابق بالعفویة ثم  أركان فیه الشروط العامة التي لا تتطلبها
 عود مؤبد إلىبحیث ینقسم من حیث الاعتبار الزمني  4.ارتكب نفس المجرم جریمة جدیدة

                                                             
  .18، ص 2005،المرجع السابقبن شیخ لحسین،  - 1
  .18بن شیخ لحسین، مرجع سابق، ص  - 2
  .382عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص  - 3
دون سنة (أحمد فتحي سرور، الوسط في القانون العقوبات، القسم العام، الطبعة السادسة دار النهضة العربیة، القاهرة،  - 4
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مكرر  54عود عام وخاص، وهذا حسب المادة  إلىمن حیث نوع الجریمة  أماعود مؤقت 
04.  

  :تمییز العود عن المفاهیم المشابهة: المبحث الثاني
 حجمیع الجرائم منها الجنیعتبر العود كقاعدة عامة ظرف مشدد عام كونه یشمل 

مكرر من ق ع، وكما قد تم  54والجنایات والمخالفات ونظمه المشرع الجزائري في المادة 
عاد المجرم وارتكب جریمة  إذاالجریمة في حالة ما  إلىحالة العود  أمامتعریفه سابقا، فتكون 

بجریمة تسبق الجریمة الجدیدة، ویعتبر هذا  بإدانتهر حكم سابق صد أنجدیدة، بعدما 
یمكن استخلاص عدة نقاط تشابه  إذالتعریف القصیر كعنصر یمیزه الاعتیاد والتعدد 

ولذلك ارتأینا في المطلب الأول تمییز العود عن الاعتیاد والمطلب واختلاف فیما بینهم، 
  .الثاني تمیز العود عن التعدد

  تمییز العود عن الاعتیاد : لالمطلب الأو
بوجوده، والمشرع  إلایعتبر الاعتیاد ركن خاص في بعض الجرائم والتي لا تقوم 

بطریقة  یحیلنا فانهالجزائري وكعادته لم یعرف لنا ما المقصود بجرائم الاعتیاد، وبالتالي 
ما جاء به الفقه في تعریفات وتوضیحات لهاته الجریمة، وعلى هذا الأساس  إلىمباشرة 

سنقسم هذا المطلب ثلاث فروع، الفرع الأول نبین فیه ما جاء به من تعریفات لهاته الجریمة 
عناصر جرائم الاعتیاد، والفرع  إلىبعض الفقه العربي والفقه الجزائري، والفرع الثاني  إلى

  .في المساهمة الجنائیة التبعیةالاعتیاد  ىإلالثالث نتطرق فیه 
 موقف بعد الفقه من جرائم الاعتیاد: الفرع الأول
  :بالنسبة للفقه المصري: أولا

 أوبتوافر فعلین  إلاعرف الفقه المصري بان جرائم الاعتیاد هي الجرائم التي لا تقوم  
لایمضي وقتا بین الأفعال  أنلتحقیق جریمة الاعتیاد، ویشترك  أكثر  1استبعدت هذه وإ

                                                             
1  -149، ص 2011عبود السراج، المبادئ العامة في القانون العقوبات نظریة الجریمة، منشورات جامعة دمشق،  -
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 شرع عنه وقد یفسر هذا السكوت على انه تنازل عنه للقضاء وقیلمالجریمة فیما لو سكت ال
تمضي فترة طویلة بین الأفعال، ولقد اشترط القضاء العسكري بالا تمضي بین  ألایجب 
وهي مدة تقادم دعوى الجنحة في القانون والذي یلیه ثلاث سنوات  الإجراميالفعل 

  1.المصري
  بالنسبة للفقه العراقي:ثانیا

جریمة من نوع خاص لا تنتمي كأصل  بأنهاجرائم الاعتیاد  إلىتطرق الفقه العراقي 
حالة تعدد الجرائم، ابتدعها المشرع ولیس هناك ما  إلىجرائم التوحید القانوني ولا حتى  إلى

  2.یمنعه من یجعل من كل فصل جریمة مستقلة
  موقف الفقه الجزائري من جرائم الاعتیاد 

الجریمة التي تكون : أنهالم یعرف المشرع الجزائري جرائم الاعتیاد التي تعرف على 
نماالفعل الواحد لا یشكل جریمة  أخرمن تكرار الفعل بمعنى  من تكرار نفس الجریمة حیث  وإ

یتشكل هذا التكرار حالة الاعتیاد التي یتطلبها المشرع لقیام الجریمة، أي یشترط القانون 
جانب الأركان الثلاثة المعروفة وهما الركن الشرعي والركن المادي  إلىتوافر ركن رابع 
جریمة من دون الاعتبار ركن خاص في هذه البأن ولذلك یمكننا القول  والركن المعنوي،

الجریمة لا تقوم على انه لیس كل ما یتم من تكرار الأفعال یعبر من خلاله عن توافر حالة 
  3.الاعتیاد

لا تتم هذه الجرائم  بأنهاجرائم الاعتیاد  إلىبالنسبة للدكتور أحسن بوسقیعة فانه تطرق 
على تحریض القصر قانونا ومن هذا القبیل جریمة الاعتیاد  المحظورةبتكرار الأفعال  إلا

  4.من ق ع ج  342المادة  الأخلاقعلى الفسق وفساد 

                                                             
  .150 -149ص  ،المرجع السابق، عبود السراج -1
 ،2011سنة ، )دون بلد نشر(، ) دون دار نشر( الإجرائیة والعقابیة، دراسة مقارنة، وآثارهباسم شهاب، تعدد الجرائم  -2

  .52ص 
  .53نفس المرجع، ص  -3
  .102سابق، ص المرجع الأحسن بوسقیعة،  -4
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المكون  الإجراميتلك الجرائم التي یتكون السلوك  هي: "بأنهاوتعرف جرائم الاعتیاد أیضا 
للركن المادي لها من عدة أفعال مادیة متماثلة، وهي في الحقیقة تكرار لفعل مادي واحد 

هذه  أنلو أخذ كل فعل من هذه الأفعال لوحده ولذاته لكان مباحا، غیر مرات متعددة، 
المكون للركن المادي لجریمة الاعتیاد وبالتالي  الإجراميالأفعال بمجموعها تكون السلوك 

  ". تكون جریمة واحدة هي جریمة الاعتیاد
عاقبة مرتكبیها وبالتالي فان جرائم الاعتیاد هي الجرائم التي یتطلب القانون لتجریمها وم

  .   تكرار الفعل المادي بحیث لا یكفي وقوعه مر واحدة فقط بل أكثر من مرة
التي تستوجب لتجریم الفعل والعقاب علیه، وأهم  الإجرامیةحتى یكشف عن الخطورة 

  1.جرائم الاعتیاد جریمة الاعتیاد على التسول
النص  إلىجریمة اعتیاد یجب الرجوع  أوولمعرفة الجریمة هل هي جریمة بسیطة 

القانوني، فهو الوحید یكفل تحدید لجرائم هل هي جرائم بسیطة والتي یكفي لتحقیقها وقوع 
  .هي جرائم اعتیاد والتي یشترط لقیامها تكرار الفعل أكثر من مرة أمفعل جرمي واحد، 

وارتكب جریمة بسیطة  أتى إذابالنسبة لعقاب المجرم فان في ذلك اختلاف، فالمجرم  أما
بعد ثبوت تحقق  إلافبمجرد وقوعها أو ثبوتها یعاقب في حین لا یعاقب على جرم الاعتیاد 

  2.عنصر الاعتیاد وفقا لما نص علیه القانون
ترتكب هذه الأفعال في مكان  أنوسواء في ذلك هو الأفعال،  إذنفضابط الاعتیاد 

  .واحد أو أشخاص متعددین تقع ضد شخص أن أومختلفة،  أمكنةفي  أوواحد 
بها الجاني معبرا على  أتىفجرائم الاعتبار تتكون من عدة أفعال إجرامیة متشابهة  إذن

اعتیاده علیها، ولا یكفي لوقوعها ارتكاب الفعل مرة واحدة لأنه لا یشكل بذلك خطورة في 
 الإجرامیةرة نظر المشرع یستحق العقاب، بل لابد من تكرار هذا الفعل حتى تتحقق به الخطو 

                                                             
  .2، ص2009مقال في الشؤون القانونیة، مجلة القانون، دون عدد،  -1
نظام توقیف المجالي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دراسة تحلیلیة في النظریة العامة للجریمة والمسؤولیة الجزائیة  -2

  .75، ص 2009ى، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأول
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ویكشف بذلك الاعتیاد، هاته الأخیرة یفترض فیها الانتظام في مباشرة والقیام بنوع معین من 
  1.بوصف جریمة الاعتیاد نشاط مجرم وتوصف الجریمة عندئذ

  :الفرق بین العود وجرائم الاعتیاد
حالة العود یشترط  أنغیر  الإجراميالاعتیاد مع العود في عنصر تكرار الحدث یشترك 

یمثل كل فعل من الأفعال جریمة في حد ذاتها وان یصدر حكم ثبات قبل وقوع  أنفیها 
الجریمة الجدیدة، عكس جرائم الاعتیاد والتي یقصد بها الاعتیاد على أفعال یعد تكرارها 

 التسول جریمة قائمة جزائها، من الأمثلة التي نضربها على ذلك الاعتیاد على ممارسة
    2ق ع 195منصوص والمعاقب علیها بنص المادة ال

  :عناصر جرائم الاعتیاد: الفرع الثاني
جرائم الاعتیاد وكما ذكر سابقا هي من الجرائم التي لا تقوم ما لا یتكرر فیها الفعل  إن
أكثر من ، بمعنى لا یكفي لوقوعها ارتكاب الفعل مرة واحدة بل لا بد من تكرارها الإجرامي

، لان الفاعل لا یعاقب على ارتكاب هذا النوع من الجرائم الإجرامیةمرة حتى تتحقق الخطورة 
  3.توافر عنصر الاعتیاد إذا إلا

  :عدم تحقق الاعتیاد بتكرار الفعل مرتین: الرأي الأول
القول بان قیم الاعتیاد كجریمة لا یتحقق ذلك بتكرار الفعل مرتین  إلىذهب هذا الرأي 

  .ذلك یسمى عودا وانه لابد من قیام فعل ثالث أنباعتبار 
  :تحقق الاعتیاد بتكرار الفعل مرتین: الرأي الثاني

  .توافر فعلین یكفیان لتحقق جریمة الاعتیاد أن إلابینما ذهب هذا الرأي 
  
  
  

                                                             
  .102أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -1
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  :كرار الفعل لقاضي الموضوعتحدید ت: الرأي الثالث
لقاضي الموضوع لیرى كم من الأفعال  الآمرهذا المذهب بأن من الأنسب ترك یرى 

العدد  إن، باعتبار أفعالهتكفي لتحقق الاعتیاد بحسب الظروف المحیطة بارتكاب الجاني 
  1.مجرد قرینة على توافر حالة الاعتیاد التي یجرمها القانون

  :أفعال الاعتیاد فیهاالمدة التي یلزم حدوث 
ترتكب في خلالها أفعال الاعتیاد المتطلبة لقیام الجریمة  أنتحدید المدة الواجب  إن

  :ثار حولها خلاف فقهي
تكون جمیع الأفعال المكونة للاعتیاد  أنالقول بوجوب  إلىذهب بعض الفقهاء :الرأي الأول

 ألابالتقادم، ویعني ذلك وجوب  قد وقعت في خلال المدة المقررة لانقضاء الدعوة العمومیة
فعل من الأفعال المتطلبة لقیام الجریمة والفعل السابق علیه مدة تزید على  أخریفصل بین 

  2.المدة المقررة لسقوط الدعوة العمومیة بالتقادم
فعل من  أخرلا یكون قد مضى على  إنیكفي  بأنه الأخربینما یذهب البعض  :الرأي الثاني

عوة العمومیة بغیر التقید بالمدة التي تفصل بین أفعال الاعتیاد المدة المقررة لانقضاء الد
الأفعال المختلفة المكونة للاعتیاد ولو زادت على المدة المقررة لانقضاء الدعوة العمومیة عن 

 3.جریمة الاعتیاد
تقدیر المدة الفاصلة بین كل  أمرذهب أصحاب هذا الرأي للقول بضرورة ترك  :الرأي الثالث

قاضي الموضوع، فقد تكون المدة التي تفصل بین فعلین قد تجاوزت المدة  إلى وأخرفعل 
 إذعلى القیام بالفعل، المقررة لسقوط الدعوة العمومیة بالتقادم، ومع ذلك تكشف اعتیاد السلم 

ة السقوط، فلا یقع تحت قد یتعمد المتهم المباعدة بین الأفعال التي یرتكبها حتى تنتهي مد
اعتمدنا الرأي القائل بوجوب عدم انقضاء هذه المدة بین كل فعل من أفعال  إذاطائلة العقاب 

                                                             
  .69باسم شهاب، مرجع السابق، ص  -1
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یعتبر بان التقارب الزمني من احد  أنالتي تلیه، وبالتالي فعلى القاضي  والأفعالالاعتیاد 
 1.الظروف الكاشفة عن الاعتیاد

  )الاشتراك(الجنائیة التبعیة الاعتیاد في المساهمة : الفرع الثالث
ق ع شكلا من أشكال المساهمة  من 43و 42یعتبر الاشتراك حسب المادتین 

ونتیجته  إجراميالجزائیة، فهو نشاط تبعي یصدر عن الشریك من أجل التدخل في نشاط 
والتبعیة هو عمل الشریك  الأصلیةیرتكبه الفاعل الأصلي، والفرق بین المساهمة الجنائیة 

یساهم بصفة عرضیة أو ثابتة في ارتكاب الجریمة، فهو مثلا من یدل للسارق على الذي 
  : إلىوعلى هذا الأساس ینقسم  2.مكان وجود الشيء المراد سرقته

 :الاشتراك الحقیقي
یعتبر شریك في الجریمة من لم یشترك اشتراكا : "ق ع على انه 42نصت علیه المادة 

الفاعلین على ارتكاب الأفعال  أوعاون الفاعل مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو 
  3".المنفذة لها مع علمه ذلك أوالمسهلة  أوالتحضیریة 

المعاونة  أوالاشتراك الحقیقي یتمثل في المساعدة  أنویستخلص من هاته المادة 
وذلك بتقدیم الوسائل التي من شأنها أن تسهل ارتكاب الجریمة وذلك بإعطاء المقدمة للفاعل 

یكون على علم بأن ما یقوم به من  أنبشرط تعلیمات أو إرشادات لمن یرتكب الجریمة، 
أفعال تكون بنسبة المساعدة على ارتكاب الجریمة، وان لا تكون على مسرح الجریمة، كأن 

  كاب جریمة السرقةیقدم الشریك سلاحا لمن یرید ارت
 : الاشتراك الحكمي

تأخذ حكم : ق ع هناك صورة ثانیة للشریك حیث مصت على أنه 43طبقا للمادة 
من الأشرار  مكان للاجتماع لواحد أو أكثر أوملجأ  أوالشریك من اعتاد أن یقدم مسكنا 
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     العام أو ضد الأشخاص الأمنالذین یمارسون اللصوصیة أو العنف ضد أمن الدولة أو 
  1.الإجراميأو الأموال مع علمه بسلوكهم 

الاعتیاد عنصر من عناصر المساهمة الجنائیة  أنوحسب ما نصت علیه المادة هو 
ملجأ للجناة، وهي شكل  أوالتبعیة، بحیث یأخذ حكم الشریك من الاعتیاد على تقدیم مسكن 

فرض الاجتماع فیه لممارسة اللصوصیة والعنف من أشكال المساعدة اللاحقة لتمام الجریمة ی
  .في أمن الدولة أو ضد امن الأشخاص والأموال مع العلم بذلك

  :وصفة الاشتراك الحكمي تتجسد أربعة شروط
أي كانت طبیعته من كان صالحا للاستعمال تقدیم المساعدة والتي تتمثل في توفیر محل .1

 .كمسكن أو ملجأ أو كمكان للاجتماع
العنف  أعمالیكون ممن یمارسون اللصوصیة أو  أنصفة المستفید من المساعدة یجب .2

أو ضد ...) التخریب وأعمالكالأعمال الإرهابیة (ضد السكینة العامة  أوضد امن الدولة 
 2...) .، النصبالأمانةالسرقة، خیانة (ضد الممتلكات  أو...) العنف أعمال(الأشخاص 

ملجأ لجمعیات الأشخاص أو أحد أفرادها، لان عدم توافر  أو الاعتیاد على تقدیم مسكن.3
 الاعتیاد ینفي عن الفعل صفة الاشتراك الحكمي فتكون جریمة خاصة وممیزة 

جنحة  أویعاقب الشریك في جنایة : "ق ع في فقرتها الأولى 44نصت المادة : جزاء الشریك
ولا یعاقب : "انه إلىالجنحة وتضیف ذات المادة في فقرتها الرابعة  أوبالعقوبة المقررة للجنایة 

 3".الإطلاقعلى الاشتراك في المخالفة على 
  :تمییز العود عن التعدد: المطلب الثاني

قبل الكلام عن تعدد الجرائم یتعین تحدید نطاقه بالتفرقة بینه وبین ما قد یختلط به من 
ذلك لان العود كالتعدد، یفترض . لجرائم بحالة العود، فقد تختلط حالة تعدد اأخرىأحوال 

وقوع أكثر من جریمة، ولكن التعدد یختلف عن العود من ناحیتین، فبینما العود لا یتحقق في 
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كان قد سبق الحكم علیه نهائیا في جریمة سابقة قبل ارتكابه الجریمة التي  إذا إلاالجانب 
یكون  أنمن جریمة واحدة دون  أكثررتكب الجاني یتوافر حین ییحاكم من اجلها، فان التعدد 

  1.قد سبق الحكم نهائیا في واحدة منها قبل ارتكابه الأخرى التي تتلوها
 : ارتكاب الشخص جریمتین على الأقل-1

تطلب هذا العنصر یمیز تعدد الجرائم عن حالات أخرى قد تختلط به، فیمیزه عن 
      الاستمرار  وأفعالالجریمة المتتابعة، ففي الحالتین الجریمة واحدة  أوالجریمة المستمرة 

واحد، تتمیز أیضا حالة  إراديتصمیم  أوتعبیر عن قصد جنائي واحد  إلاهي  التتابع ما أو
تعدد الجرائم عن جریمة العادة التي تتكون من عدة أفعال لا یكون كل فعل منها بذاته جریمة 

وتختلف حالة تعدد الجرائم ذلك على . الإقراض بالربا الفاحش لىمستقلة، كالاعتیاد ع
ظرفا مشددا  أوعنصرا فیها  إحداهاتكون  أكثر أوالجریمة المركبة التي تتكون من جریمتین 

  .لها، ویدمج المشرع هذه الجرائم معتبرا إیاها جریمة واحدة
 :عدم صدور حكم بات في أي من الجرائم المتعددة-2

قبل وفي هذا یختلف التعدد في حالة العود التي تفترض سبق صدور حكم بات بالإدانة 
  2 .ارتكاب الشخص لجریمته التالیة

على  أمرهاومن جهة أخرى فان العود سبب لتشدید العقوبة عن الجریمة المطروح 
جریمة من  أیةالتعدد في ذاته وبمفرده، لا یبرر تشدید العقوبة عن  أنالقضاء، في حین 

حالة التعدد  أنعلى الجرائم المتعدد، فیحكم في كل منها كقاعدة عامة بعقوبتها دون تشدید، 
  3.توافرت في الجاني المتهم بأكثر من جریمة إذا، وذلك قد تقترن بها حالة العود

الشروط اللازمة لاعتباره عائدا، وأهمها كما قلنا، سبق الحكم علیه نهائیا في جریمة قبل 
  .إلیهكابه أخرى غیرها من الجرائم المنسوبة ارت
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تكلمنا على  أنتتعدد بها الجرائم، وسبق  أنومن جهة أخرى قد تتعدد الأفعال بغیر 
، ویعنینا فیما یلي تعدد الجرائم من ناحیة تأثیره على العقوبة الواجب الحكم ذلك بالتفصیل

  .1بها
  ):الجرائماجتماع (تعریف تعدد الجرائم : الفرع الأول

یفصل بینهما  أنمن جریمة دون  أكثریقصد بتعدد الجرائم أو تنوعها ارتكاب الشخص 
  .هذه الجرائم إحدىحكم مبرم صادر ضده عن 

اجتماعها عن تنازع النصوص وعن المساهمة الجنائیة، وعن  أوویختلف تعدد الجرائم  
جرائم  أوالمتتابعة  أورة التكرار، وعن بعض الصور الخاصة في الجرائم كالجرائم المستم

  .الاعتیاد
 أناجتماعها یختلف من ناحیة أولى عن تنازع النصوص من حیث  أوفتعدد الجرائم 

 بإكراههذا الأخیر یفترض نشاطا جرمیا واحدا یخضع لأكثر من نص جنائي، ومثاله السرقة 
. بإكراهنص السرقة البسیطة ونص السرقة  إلى الأملفي الحقیقة تخضع بحسب  أنها إذ

النص الخاص أولى بالتطبیق من النص العام وبالتالي یتم  أنالصدد والقاعدة في هذا 
اجتماعها یختلف من ناحیة ثانیة عن المساهمة  أووتعدد الجرائم  بإكراهتطبیق وصف السرقة 

تفترض هذه الأخیرة تعدد الفاعلین ووحدة الجریمة التي وقعت، بینما یقوم اجتماع  أنجنائیة 
  .من جریمة أكثررائم في مواجهة شخص واحد ارتكب الج

الأخیر لا یفترض  أن إلىبالنظر ) العود أو(كما یختلف اجتماع الجرائم عن التكرار 
من جریمة من نفس الفاعل، بل یفترض كذلك صدور حكم قضائي مبرم  أكثرفحسب وقوع 

ر حكم مبرم في لا یصد أنكل هذه الجرائم، ولكن اجتماع الجرائم شرطه  أو إحدىعن 
، بل تتم محاكمته عن كافة الجرائم التي إلیهالجرائم المنسوبة  إحدىمواجهة الفاعل عن 

  2.ارتكبها
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فهو یتمیز عن : أخیرا عن بعض الصور الخاصة في الجرائمویختلف اجتماع الجرائم 
معنوي طائفة الجرائم المستمرة التي تعني وقوع الجریمة واحدة تستمر في ركنیها المادي وال

استعمال محرر مزور، كما یتمیز  أوتقتصر كإخفاء الأشیاء المسروقة  أوفترة زمنیة تطول 
اجتماع الجرائم عن طائفة الجرائم المتتابعة الأفعال التي تفید وقوع جریمة واحدة في حقیقتها 

دفعات كسرقة منزل المجني علیه على دفعات بحیث یختلس  أویتم تتقینها على مراحل 
العادة فهي جرائم لا تكتسب  أوجرائم الاعتیاد  أما. السارق جزءا من المسروقات في كل مرة

بالربا كالاعتیاد على الإقراض  فأكثربوقوع الفعل المكون لها مرتین  إلاوصفها القانوني 
  .الشخص إلىحقیقة وحدة الجریمة ذاتها المنسوبة لكن هذا الاعتیاد لا ینفي في ال. الفاحش

  :بعناصر ثلاثة إلاتعددها لا یقوم  أواجتماع الجرائم  أن إلى وهكذا تخلص
 :أولها

فالفاعل في اجتماع الجرائم هو ذات الشخص الذي یحاكم عن سائر الجرائم : وحدة الجاني
 تعدد الجانب فإننا نكون بصدد مساهمة جنائیة فإذاالتي ارتكبها، 

 :ثانیها
          نوعها أوطبیعة هذه الجرائم  ولا یهممن جریمة  أكثرفالجاني یرتكب  :تعدد الجرائم

 تعرضه للخطر  أوخصوصیة الحق الذي تهدره  أو
  :ثالثها

ارتكبها فلو  الجرائم التي إحدىعدم صدور حكم مبرم ضد نفس الجاني عن : مثل فيتت
صدر ضده مثل هذا الحكم فإننا نخرج عن نطاق اجتماع الجرائم وتصبح بصدد حالة من 

  1).العود(حالات التكرار 
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  : صور التعدد: الفرع الثاني
  :تعدد معنوي، وتعدد مادي، وسنعالج كل من هاتین الصورتین: لتعدد الجرائم صورتان

  :تعدد المعنوي: الصورة الأولى
للفعل الواحد، أي ارتكاب  الإجرامیة الأوصافیقصد بالتعدد المعنوي للجرائم تعدد 

من وصف قانوني، یقود كل وصف  لأكثرواحد مع خضوع هذا الفعل  إجراميالجاني لفعل 
 الأوصافتطبیق نص تجریمي مختلف، فالتعدد المعنوي للجرائم یفترض تعددا في  إلىمنها 

كل وصف منها تقوم  أنیقابله تعدد في النصوص التجریمیة، بحیث یمكن القول  الإجرامیة
هتك عرض في مكان التعدد المعنوي ارتكاب المتهم جریمة  أمثلةبه جریمة على حدة، ومن 

غیر  إجراءعام، فتقوم بهذا الفعل جریمتا هتك العرض و الفعل الفاضح العلني، وكذلك 
ا جرح ومزاولة مهنة الطب بغیر ترخیص، وأیضا قتل طبیعي عملیة جراحیة یكون جریمت

قتلت  إذاشخصین برصاصة واحدة ینطوي على جریمتي قتل، ویتحقق نفس المعنى 
مالا لثالث فتتوافر جرائم القتل والجرح  وأطلقت الأخرالرصاصة الواحدة شخصا وجرحت 

  .الإتلاف
  .لصوري للجرائمالتعدد ا أوویطلق على التعدد المعنوي أیضا التعدد الحكمي 

 :حكم التعدد المعنوي
ولكن یجب . في حالة التعدد المعنوي یحكم القاضي بالعقوبة المقررة للوصف الأشد

ثم ینطق بالعقوبة  بالإدانةالجنائیة جمیعها في الحكم  الأوصافیذكر  أنعلى القاضي 
  1.الأشد

  : ورغم هذا فقد أجاز المشرع اللبناني تشدید العقوبة في حالتین
تفاقمت نتائج الفعل الجرمیة بعد  فإذاهي تفاقم النتائج الجرمیة لذات الفعل  :الحالة الأولى

العقوبة الأشد دون  أنفذت قابلا لوصف اشد لوحق بهذا الوصف و فأصبحالملاحقة الأولى 
ذا كانت العقوبة   .من العقوبة الجدیدة أسقطت و أنفذتبها سابقا قد  المقضيسواها وإ
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  1.تتمثل في وقوع الجریمة على غیر الشخص المقصود بها :الثانیةوالحالة 
تصادف  أخرالجاني النار قاصدا قتل غریمه، فأخطأ الإصابة وقتل شخصا  أطلقكما 

الحالة یعاقب الجاني كما لو كان قد اقترف الفعل یحق من  وفي هذهمروره في هذا المكان، 
  .النصف إلىزیادة العقوبة  أمكنأصیب كلاهما  فإذاكان یقصد، 

عن الوصف الأشد یحول دون إعادة ملاحقة الجاني مرة ثانیة  بالإدانة ألاحكموصور 
 یعاقب الشخص على ذات الفعل مرتینالأخرى وذلك تطبیقا لقاعدة لا  الأوصاف أحدعن 

  2.مرة واحدة إلاوفي هذا المعنى یؤكد المشرع على انه لا یلاحق الفعل الواحد 
  :التعدد المادي: الثانیة الصورة

هو ارتكاب نفس -الحقیقي أوالتعدد المادي للجرائم ویطلق عله أیضا التعدد الواقعي 
الجاني عدة أفعال مستقلة یشكل كل منها جریمة مستقلة بذاتها ومن ثم تتعدد الجرائم بتعدد 

من أنواع مختلفة كما  أوتكون الجرائم المتعددة من نوع واحد  أنهذه الأفعال، ویستوي 
  .خلیطا منها أومن المخالفات  أوالجنح  أوتكون كلا من الجنایات  أنیستوي 

وقد تعددت المعاییر للتمییز بینهم وحدة الفعل وتعدده، والراجع في نظرنا المعیار الذي 
 أما، ویقصد بوحدة القرض عدم تعدده، ددصیعول على وحدة القرض كضابط في هذا ال

الإرادة، وهو  إلیهالمباشر للسلوك الذي اتجهت  أواته فهو الهدف القریب القرض في ذ
الغایة منه فتختلف  أماغیر المباشرة للإرادة،  أویختلف عن الغایة باعتبارها الهدف البعید 

  3.الشفقة بالمجني علیه أوالثأر  أوباختلاف الجنات فقد تكون غایة القتل للانتقام 
  حكم التعدد المادي للجنایات والجنح 

من  الأصلیةمن جهة، والعقوبات غیر  الأصلیةیفرق في هذا الشأن بین العقوبات  و
  4).والإضافیةالتدابیر الاحترازیة والعقوبات الفرعیة (جهة أخرى 
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وحدها یطبق العقوبة الأشد  أنللقاضي الخیار، فله  الأصلیةففیما یتعلق بالعقوبات 
كما ینص قانون العقوبات على العود في الجنایات والجنح في ( 1).العقوبات أرغامقاعدة (

  )56، 55، 54المواد 
یجمع بین العقوبات المنصوص علیها للجرائم الواقعة مع  أنولكن یجوز للقاضي أیضا 

العقوبة المعینة  أقصىیزید مجموع العقوبات المؤقتة على  ألامراعات قیود معینة تتمثل في 
  .بمقدار نصفها إلاللجریمة الأشد 

یحكم بإدغام العقوبات والنطق بالعقوبة  إنوهكذا یتمتع القاضي بسلطة تقدیریة في 
الخیار  إلىوهو ینحاز . الأشد وحدها، وان یجمع هذه العقوبات المؤقتة على النحو الوارد

وة وملابسات الجرائم وشخصیة الثاني حسب ما یتراءى له بطبیعة الحال من ظروف الدع
  .الجاني

ذا قضى  العقوبة وتدرجها في سلم العقوباتبالعقوبة الأشد فان ذلك یتم بالنظر لهذه  وإ
  2.اتاشد من عقوبات الجنح وعقوبات الأخیرة اشد من عقوبات المخالف الجنایات عقوباتف

فانه یفرق أیضا بین العقوبات الفرعیة من ناحیة  الأصلیةوبینما یتعلق بالعقوبات غیر 
العقوبة التابعة للعقوبة  إلامنها  ولا یطبق، الأصلیةجمعت العقوبات  إذافهي تجمع بدورها 

  .الإدغامبقاعدة  الأخذالأشد في حالة  الأصلیة
ضي لم یحكم القا فإنها تجمع ما والعقوبات الإضافیةبالنسبة للتدابیر الاحترازیة  أما

والعقوبات یقضي بجمع هذه التدابیر  أنللقاضي الخیار بین  أن ذلك، ومؤدي هذاخلاف ب
یحكم بالعكس  أنأیضا  ولكن له ،الأصلیةالعقوبات  إدغامحتى ولو اخذ بقاعدة  الإضافیة

  3.رأى من ظروف الدعوى ما یبرز ذلك والتدابیر إذافیستعید هذه العقوبات 
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  :حكم التعدد المادي للمخالفات
یجمع  أنالحالة هي جمع العقوبات، فیلتزم القاضي  بها في هذه والقاعدة المعمول

ارتكاب الغرامة، ویسري هذا الحكم في حالة  أوالعقوبات التقدیریة سواء تمثلت في الحبس 
 إلىارتكابه عدة مخالفات بالإضافة المخالفات وكذلك في حالة  نمالجاني عدة جرائم كلها 
عقوبات ) وجمع(هذا الفرض الأخیر یتعین إضافة  وجنح ففية ما وقع منه من جنای

، ویبقى هذا الحل ساریا حتى ولو الأخرىالجرائم  لأجلالعقوبة المحكوم بها  إلىالمخالفات 
  1عقوبات هذه الجرائم الأخرى من الجنح والجنایات  إدغامقرر القاضي 

  :قیود تعدد العقوبات
قانون  38 إلى 32ونص علیها المشرع الجزائري في نصوص المواد من المادة 

  .العقوبات
بالوصف الأشد من  أوصافیوصف الفعل الواحد الذي یحتمل عدة  أنیجب "32المادة 
  "بینهما

   أوقات متعددة عدة جرائم  أوترتكب في وقت واحد  أنیعتبر تعددا في الجرائم " 33المادة 
  "حكم نهائيلا یفصل بینهما 

محكمة واحدة فانه یقضي بعقوبة  إلىفي حالة تعدد جنایات الجنح محالة معا " 34المادة 
تجاوزت مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجریمة  أنواحدة سالبة للحریة ولا یجوز 

  "الأشد
سالبة للحریة یسبب تعدد المحاكمات فان العقوبة الأشد  أحكامصدرت عدة  إذا" 35المادة 

كانت العقوبات المحكوم بها من طبیعة واحدة فانه یجوز  إذاوحدها هي التي تنفذ ومع ذلك 
یحضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا  أویأمر بضمها كلها  أنللقاضي بقرار مسبب 

  "للجریمة الأشد
  "الیة ما لم یقرر القاضي خلاف ذلك بنص صریحتضم العقوبات الم" 36المادة 

                                                             
  .806سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق ص  - 1



ماھیة العود  :الفصل الأول  

32 
 

الجنح  أوفي حالة تعدد الجنایات  الأمنتضم العقوبات التبعیة وتدابیر  أنیجوز " 37المادة 
واحد بترتیب النصوص  آنالتي لا تسمح طبیعتها بتنفیذها في  الأمنویكون تنفیذ تدابیر 

عادة تربیة المساجین    "علیه في قانون تنظیم السجون وإ
  1" .مواد المخالفات وجوبيضم العقوبات في " 38المادة 

قارنتها بما هو جاري به العمل التعدد بم لأحكامونخلص بعد هذه الدراسة البسیطة 
النقض الكبیر الموجود لدى قضاة المحاكم والمجالس القضائیة في التمییز بین القواعد 

، وفصلها عما یشبهها من لأحكامهاوالفهم السلیم  الإلمامالسابق شرحها، نظرا لعدم تمكنها 
خاصة  یكن منعدم لم إنالذي جعل تطبیق قواعد العود من طرف القضاة قلیل  الأمرقواعد، 

فكثیرا ما یتم خرق تطبیقه جوازي للقاضي، وحتى وان تم تطبیقه  أمروان المشرع قد ترك 
  .وقواعده، نظرا لعدم مراعاة شروطه أحكامه

  :الجرائم) اجتماع(الأثر القانوني المترتب على: لثالفرع الثا

تختلف خطة التشریعات الجزائیة المقارنة في ترتیب مثل هذا الأثر القانوني، فمن 
التشریعات ما یجیز تعدد العقوبات وجمعها والنطق بها في مواجهة نفس الجانب وهو ما 

جمع العقوبات ولكن تأخذ على مثل هذا النظام عدم جدواه، وعدم  أویطلق علیه نظام  تعدد 
الجرائم یعاقب علیها  احديفهو نظام غیر مجد فیما لو كانت : واقعیته، وعدم منطقیته

تستوعب هذه العقوبة غیرها من عقوبات الجرائم الأخرى و لا یصبح ثمة معنى  أن بالإعدام
جمع العقوبات السالبة  إلىقد یقضي  لأنهنظرا لجمع العقوبات، كما انه نظام غیر واقعي 

 أنحد یتجاوز حیاه أي محكوم علیه، فلیس بمعقول  إلىللحریة عن كل هذه الجرائم فتصل 
یحكم على الشخص بالسجن بأكثر من مائة عام على سبیل المثال، ویبدو نظام جمع 
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ددت العقوبات نتائج شاذة فلو تع إلىالعقوبات أخیرا غیر منطقي من حیث انه یؤدي 
  .المحكوم علیه لأحوالشبه مصادرة عامة  إلىالصادرة بالغرامة لتحول هذا 

عدم تنوعها  أوبنظام دمج العقوبات  -على عكس ما سبق -ومن التشریعات ما یأخذ
الذي ارتكب عدة جرائم عقوبة واحدة، هي العقوبة  يوقع على الجانی أنومؤدي هذا النظام 

المنصوص علیها للجریمة الأشد، وقد انتقد مثل هذا النظام أیضا لتساهله الملحوظ في 
كانت تقل في  إذالهذا الجاني بارتكاب جرائم جدیدة  إغراءمواجهة الجاني، بل انه قد یحمل 

لا یتحمل سوى  الأمرلما انه في نهایة الجرائم السابق ارتكابها طا أوعقوبتها عن الجریمة 
  .عقوبة واحدة

وأخیرا، فهناك من التشریعات ما یتبنى خطة وسط، فتصبح القاعدة حالة اجتماع الجرائم 
 أنمع الاعتبار بتشدید هذه العقوبة، أي  الأخذهي تطبیق العقوبة المقررة للجریمة الأشد مع 

  1.مشددا للعقوبة اجتماع الجرائم یعتبر وفقا لهذا النظام ظرفا
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  :ـــمتمهیـــــد وتقسی
 المشرع الجزائري للعود قسما خاصا وهو القسم الثالث من الفصل الثالث خصصلقد 

الوارد تحت عنوان شخصیة العقوبة من الباب الثاني المعنون بمرتكبي الجریمة تحت 
، وبذلك في "الأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبة"الكتاب الثاني والذي ورد تحت عنوان 

، تكلم فیها عن حالات من قانون العقوبات 59غایة المادة  إلى 54سنة مواد من المادة 
ط خاصة بها، متى تحققت جاز للقاضي تطبیق العود وبالتالي العود وأدرج ضمنها شرو 

بطرق  للإجرامعودة الجاني  إثباتبعد  إلاذلك لا یتأنى  أن إلاتشدید العقوبة على العائد 
نعالجه في الفصل  أن، لذلك ارتأینا معینة، أدرجت بعضها في قانون الإجراءات الجزائیة

  :الثاني من خلال مبحثین
 شروط العود أثار تطبیقه: المبحث الأول 
 طرق إثباته: المبحث الثاني  
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  شروط العود وأثارها: المبحث الأول
ینبغي لقیام حالات العود كسب مشدد للعقوبة توافر شرطین بانعدامهما ینعدم تطبیق 
العود على الجاني ویعتبران كشرطین جوهریین لقیام ظرف العود وسندرس في المطلب 

الفرع الأول الشرط الأول للعود وهو صدور  إلىالأول شروط العود وسنتطرق من خلاله 
  .لثاني سندرس الشرط الثاني وهو ارتكاب جریمة جدیدةحكم سابق بالإدانة وفي الفرع ا

  شروط العود وتطبیقاته: المطلب الأول
ینبغي لقیام ظرف العود كسب مشدد للعقوبة سبق صدور حكم قضائي مبرم بعقوبة 

  من ناحیة، وارتكاب نفس الجاني لجریمة جدیدة من ناحیة أخرى  في مواجهة الجاني
  الشروط العامة للعود : الفرع الأول

یكون قد  أنعائدا یشترط اعتبار الجاني : بالإدانة على الجاني صدور حكم سابق .1
یكون قد ارتكب جریمة سابقة ما دام لم یحكم علیه  أنصدر علیه حكم سابق ولا یكفي 

ي كافي للجان إنذارصدور الحكم السابق بعد  أنعلة التشدید في العود هي  أنفیها، وذلك 
الحكم  أنارتكاب جریمة كان في ذلك دلیل على  إلىلردعه، فان أعاد على الرغم من ذلك 

 أوضحه إجراميللشخص المدان ماضي  أنویقید الحكم السابق   1.السابق لم یكن كافي
للجاني بان لا یعود للجریمة ثانیة  إنذارالحكم الصادر عن القضاء، ویعد هذا الحكم بمثابة 

لدیه شخصیة خطیرة لا تكفي العقوبات العادیة  أنأعاد الجاني للجریمة فقد اظهر  فإذا
 .تلك العقوبات تصبح قادرة على ردعه تغلظ أنالمقررة للجریمة على ردعها لذا جاز 

بوقف  أوبحكم صدر بالبراءة  إنذار، فلا بالإدانةویتحقق الإنذار بصدور حكم 
ذ العقوبة المقررة فعلا على الجاني، فالحكم بالإدانة تنف أنالإجراءات، كما انه لا یشترط 

حتى ولو لم ینفذ الحكم كما  أونفذ الحكم جزئیا  أویعد سابقة في العود سواء نفذ الحكم كله 
  2.لو هو بالمحكوم علیه مثلا
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یكون قد صدر على الجاني حكم نهائي حكم غیر قابل للطعن فیه ولو  أنلهذا یجب 
لا كم القابل للطعن لا یقطع بالإدانة مادام عرضة للإلغاء، كما بطریق النقض، لان الح

بشدة حالة ارتكابه جریمة  الجانيیتوافر فیه لهذا السبب الإنذار الكافي الذي یبرر أخذ 
كان موضوعه تدبیرا واقیا فلا یصلح  فإذایكون الحكم صادرا بعقوبة،  إنجدیدة، ویب 

الجاني  أنحتى یقال  لامیإأساسا لتشدید العقوبة حالة العود، لان تدبیر الواقي لیس وسیلة 
، لا تطبق علیه عقوبة لم یرتدع منه، فالصغیر الذي یقل سنه عن خمس عشرة سنة مثلا

المنصوص علیها، ولان جنحة، بل یتخذ معه احد التدابیر الواقعیة  أوعند ارتكابه جنایة 
مثل هذا التدبیر لا یعتبر عقوبة فان الحكم به لا یصلح سابقة في العود أي لا یصلح 

  .لتشدید العقوبة عن جریمة جدیدة
  .جنحة آوتكون العقوبة الصادر بها الحكم النهائي خاصة بجنایة  أنویجب   

 أنبعین الاعتبار  الأخذالعود، مع  أحكامفي المخالفات كما رأینا لا تسري علیه 
یكون هذا الحكم عند  أنلا یصلح سابقة في العود، كما یجب  الأجنبيالحكم الجنائي 

برد  أوسقط الحكم بعفو شامل  فإذاارتكاب الجریمة الجدیدة قائما قانونا ومنتجا لآثاره، 
یجعل الفعل قانون جدید  بصدور أوله،  إلغاءیوقف التنفیذ انقضت مدته دون  أواعتبار 

لا یعتبر قائما وقت  إذموضوع الحكم مباحا، فان الحكم لا یصلح عندئذ سابقة في العود 
العفو الشامل، وكذلك سقوطها یمضي المدة، لا یمتعان  إنارتكاب الجریمة الجدیدة، على 

  .مع اعتبار الحكم قائما كأساس لتشدید العقوبة حالة العود
اعتبار الحكم أساسا لتشدید حالة ارتكاب جریمة  وقف التنفیذ لا یمنع من إنكما 

جدیدة قبل انقضاء المدة المقررة لصیرورة هذا الوقف نهائیا، ما لم ینص الحكم على خلاف 
  1.ذلك
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تشترط حالة العود ارتكاب جریمة ثانیة بعد الحكم الأول :ارتكاب جریمة جدیدة .2
تكون الجریمة الثانیة مستقلة عن الجریمة الأولى المحكوم فیها، وهكذا  أنعلى النهائي 

 .یثبت في القرار الطابع النهائي للعقوبة السابقة أنالعود یقتضي  أحكامقضى بان تطبیق 
ارتكاب  آنویعد هذا الشرط العنصر الجوهري للعود، وعلة التشدید فیه، ومواد ذلك 

م السابق لم یكن له أي أثر راجع على المتهم، ولم یحد الحك أنجریمة تالیة هو الذي یثبت 
  .1الذي یستوجب تشدید العقاب الآمربینه وبین جریمة تالیة، 

لا یعد من تهرب  أنتكون الجریمة التالیة مستقلة عن الأولى شرط جوهري  أناشترط 
  .2عائدا أثارهاالتخلص من  وأمن تنفیذ العقوبة الأولى 

 كانت الجریمة الجدیدة مرتبطة بالجریمة السابقة إذارار فلهذا لا یطبق ظرف التك
الجریمة الأولى كجریمة الهرب من السجن  آثارارتكابها كان تكون الغایة منها التخلص من 

  .3من مراقبة الشرطة أو

  :الشرطین المذكورین أعلاه شرط ثالث وهو إلىوفي الجنح، یضاف 
ارتكاب جنحة جدیدة خلال فترة معینة حدها المشرع تارة بعشرة سنوات التالیة -

المشرع كان في ظل التشریع  أنلقضاء العقوبة السابقة وتارة خمس سنوات والجدید بالذكر 
 الأمرسقوطها بالتقادم،  أوالسابق، ینطلق في تحدید المهلة المذكورة من قضاء العقوبة 

كان المشرع لم یعد یأخذ بسقوط العقوبة بالتقادم في تحدید مدة  إذا الذي یجعلنا نتساءل عما
  .العود

  :الشروط المذكورة الشرط الرابع وهو إلىوقد یضاف 
التماثل بین الجنحة الأولى التي صدر فیها الحكم النهائي والجنحة اللاحقة لها وفي -

ي مواد الجنایات مواد المخالفات یخضع العود لنظام خاص نوضحه بعد عرضنا للعود ف

                                                             
نظریة الجزاء الجنائي، دار هومة، نظریة الجریمة،  -القسم العام - عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري  -1
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والجنح وفي كل الأحوال فان القانون لا یلزم القضاة بتطبیق العود حال توافر شروطه، ومن 
  1.متروك لتقدیر قضاة الموضوعجوازي  أمرالعود  أحكامثم فان تطبیق 

  :الشروط الخاصة لحالات العود: الفرع الثاني
  جنایة إلىالعود من عقوبة جنایة : الحالة الأولى

كل من حكم "من قانون العقوبات بنصها  54هي الحالة المنصوص علیها في المادة 
هي السجن  أصلیةارتكب جنایة ثانیة معاقب علیها بعقوبة  أوعلیه نهائیا بعقوبة جنایة 

  "إنسانموت  إلىكانت الجنایة قد أدت  إذایجوز الحكم علیه بالإعدام المؤبد 
السجن  إلىلیها بالسجن المؤقت جاز رفع العقوبة كانت الجنایة الثانیة معاقب ع إذا-
  :جانب الشروط العامة ما یلي إلىفاهم الشروط الواجب توفرها في هذه الحالة  2.المؤبد

من قانون  05وجود حكم سابق بعقوبة جنایة والمنصوص علیها في المادة -
العقوبات والمتمثلة في الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت، لمدة تتراوح بین خمس 

الجاني فلا یعتد بعقوبة  إلىبالعقوبة ولیس بالتهمة المنسوبة فالعبرة سنوات وعشرین سنة، 
  كون العقوبة ذات طابع جنحي الحبس نتیجة الظروف المحققة ل

هذه الحالة یعتبر العود فیها عام لعدم اشتراطه التماثل بین  أن إلىوتجدر الإشارة 
الجنایة التي سبق الحكم بها والجنایة الجدیدة كما انه مؤبد لعدم اشتراط مدة معینة بین 

  3.الحكم السابق والجریمة الجدیدة
  جنحة معاقب علیها بالحبس إلىالعود من جنایة : الحالة الثانیة

  :من قانون العقوبات 55نصت على هذه الحالة المادة 
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وارتكب خلال  أكثر أوكل من حكم علیه لجنایة بحكم نهائي بالحبس مدة سنة "
جنایة یعاقب  أوسقوطها بالتقادم جنحة  أوالخمس سنوات التالیة لانقضاء هذه العقوبة 

 علیها بالحبس 
  1.الأقصى المقرر قانونافانه یحكم بالحد 

بتوافر  إلاتحقق هذه الحالة لا یكون  أنمن خلال المادة السالفة الذكر نستنتج 
  : الشروط التالیة

  یكون الحكم الأول صادر لارتكاب جنایة  أن.1
ظروف مخففة طبقا  أوتكون العقوبة بها عقوبة جنحیة بسبب وجود عذر قانوني  أن.2

 تكون بسنة أولا تقل مدة الحبس عن سنة  أنمن قانون العقوبات على  53لنص المادة 
  .المشرع لم یأخذ بعقوبة الغرامة كسابقة لتطبیق العود أنویلاحظ من خلال نص المادة 

ة تكون الجریمة الجدیدة جنحة، وهنا العود العام لا یشترط التماثل بین الجریمة السابق أن.3
  .واللاحقة

    العقوبة الأولى تقع الجریمة الجدیدة قبل مضي خمس سنوات من تاریخ انقضاء  أن.4
وتحسب مدة انقضاء العقوبة وبدأ السنوات 2سقوطها بالتقادم، وحالة العود هنا مؤقتة  أو

الشرطي منهیا  الإفراجكانت قد نفذت ولا یعد  إذاالخمس التالیة من تاریخ تنفیذ العقوبة 
في حالة سقوط العقوبة بالتقادم  أمابعد انتهاء المدة المتبقیة من العقوبة  إلالتنفیذ العقوبة 

   .هفان مدة الخمس سنوات التالیة تحسب من
السالف ذكرها یكتشفها بعض  55نص المادة  أنوتجدر الإشارة في هذا الصدر  

الذي جعلها محل تفسیر من طرف العدید من الفقهاء وذلك بنصها على  الأمرالغموض، 
الجنایة  أننعلم  أنناجنایة یعاقب علیها بالحبس في حین  أوعودة الجاني لارتكاب جنحة 

من قانون العقوبات، فقد ذهب  5لا یعاقب علیها بالحبس بل بالسجن طبقا لنص المادة 
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دون خاصة بالجنح  أنهاانون العقوبات على من ق 55تفسیر صیاغة المادة  إلىالبعض 
  1.الجنایات بالنسبة للحكم الجنائي الأول

كل من حكم علیه : "كالتالي 55اقتراح نص جدید للمادة  إلى الأخرذهب البعض -
      سنوات التالیة لانقضاء هذه العقوبة  5وارتكب خلال  أكثر أوبحكم نهائي لمدة سنة 

جنحة معاقب علیها بالحبس فانه یحكم علیه بالحد الأقصى  أوسقوطها بالتقادم جنایة  أو
  2".الضعف إلىالمقرر قانونا ویجوز رفع هذه العقوبة 

یكتنفها الغموض في الشطر الثاني  55المادة أنفي حین نرى على العكس من ذلك، 
كم من حكم علیه : "من الفقرة الأولى بامتیازات الشطر الأول من المادة والذي ینص على

الحكم النهائي الذي  إنیمكن تفسیره على " أكثر أولجنایة بحكم نهائي بالحبس مدة سنة 
قد استفاد من الظروف الجاني  إنعلى أساس  إلىقضى بعقوبة الحبس لجنایة لا یفسر 

الذي جعل بعقوبة الجنایة تنزل  الأمرمن قانون العقوبات  53المحققة طبقا لنص المادة 
یجوز تخفیض العقوبة المنصوص  أننص المادة على  إن إلا، أكثر أوللحبس لمدة سنة 

بظروف مخففة  إدانتهوتقررت  بإدانتهعلیها قانونا بالنسبة للشخص الطبیعي الذي قضى 
  : حد إلىك وتل

  هي الإعداما كانت العقوبة المقررة للجنایة ذاسنوات سجنا، ) 10(عشر-1
  كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن المؤبد إذاسنوات سجنا، ) 5(خمس -2
كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن المؤقت من  إذاسنوات حبس، ) 3(ثلاث -3
  سنة) 20(عشرین  إلىسنوات ) 10(عشر 

سنة واحدة حبس إذا كانت العقوبة مقررة للجنایة هي السجن المؤقت من خمس -4
  3.عشرة سنوات إلىسنوات 
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 أنفلا نجد في قانون العقوبات على جنایات یعاقب علیها بالحبس بل بالسجن وهو 
بالحبس جنحة عوقب علیها  أوالحدیث عن كل من ارتكب جنایة  إلىالمشرع قد انصرف 

      أكثر بحكم نهائي ثم ارتكب خلال الخمس سنوات من انقضاء العقوبة  أولمدة سنة 
  1.معاقب علیها بالحبس فقط دون الجنایة تقادمها جنحة أو

جنحة  إلىالعود من جنحة كانت محل عقوبة حبس لمدة تفوق سنة : الحالة الثالثة
  :مماثلة

كذلك  الأمر: "كالتالي 56ذكر المشرع هذه الحالة في الفقرة الأولى من نص المادة 
 الأجلفي نفس  إدانتهمثبتت  إذا بالنسبة للمحكوم علیهم بجنحة بالحبس مدة تزید على سنة

  2".بجنایة یعاقب علیها بالحبس أوبالجنحة نفسها 

  : لتحقق هذه الحالة یجب توافر الشروط التالیة
  یكون الحكم الأول قد صدر لارتكاب جنحة أن-1
  بعقوبة لمدة تزید عن سنة یحكم على الجاني  أن-2
ارتكبها، وفي هذا الصدد نشیر  أنیرتكب الجاني نفس الجنحة التي سبق له  أن-3
بنصه على  55الجزائري قد وقع في نفس الخطأ الوارد في نص المادة  المشرع أنعلى 

  عودة الجاني لارتكاب جنایة یعاقب علیها بالحبس
یرتكب الجریمة التالیة من خلال خمس سنوات اللاحقة لانقضاء العقوبة  أن-4

العود في هذه الحالة  أن إلىوتجدر الإشارة 3 .سقوطها للتقادم فهو عود مؤقت أوالسابقة، 
تكون الجریمة الثانیة اللاحقة هي نفس الجنحة التي صدر فیها الحكم  أنخاص لاشتراطه 

حكمي على نحو  أومصطلح تماثل والذي قد یكون حقیق الأول البات وهو ما یطلق علیه 
  ما سبق شرحه في الفصل السابق 
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 أقرتوالذي  52717رقم  1989-4-4وقد صدر قرار على المحكمة العلیا بتاریخ 
على الجرائم التي تعتبر من نفس  إلاالعود  أحكاممن المقرر قانونا انه لا تطبق " فیه انه 

ن ومن ثمة فان القضاء بما یخالف هذا المبدأ حصر في القانو النوع والواردة على سبیل ال
من  56المادة  أحكامقضاة الغرفة الجزائیة طبقوا  أنذلك  1یعد خطأ في تطبیق القانون

لم یوضحوا الجریمة التي ارتكبت بعد الجریمة الأولى والتي تعتبر  أنهم إلاعقوبات قانون 
  " من نفس النوع لتحدید العود

جنحة  إلىالعود من جنحة محل عقوبة حبس لمدة لا تتجاوز سنة : الحالة الرابعة
  :مماثلة

   56جاء ذكر هذه الحالة في الفقرة الثانیة من نفس المادة 
ومن سبق الحكم علیهم بالحبس مدة اقل من سنة وارتكبوا نفس الجنحة في نفس " 

دة متقل مدته عن ضعف ال أنیعاقبون بالحبس الذي لا یجوز  فإنهمالظروف الزمنیة، 
لا تتجاوز مع ذلك ضعف الحد الأقصى للعقوبة  أنالسابقة الحكم علیهم بها على 

  2".المقررة

  : الفقرة الثانیة توافر الشروط التالیة 56ینبغي لتطبیق ما ورد في نص المادة -
  یصدر حكم في جنحة بعقوبة الحبس لمدة سنة او اقل  أن-1
  كانت جنایة  أنانیة جنحة فلا عود تكون الجریمة الث أن-2
حكمیا، أي  أوتكون الجنحة الجدیدة مماثلة للجنحة السابقة سواء تماثلا حقیقیا  أن-3

سقوطها  آوسنوات من تاریخ انقضاء العقوبة الأولى  5تقع الجریمة الجدیدة قبل مضي  أن
  .بالتقادم، فالعود في هذه الحالة خاص ومؤقت

  :في مواد المخالفاتالعود : الحالة الخامسة
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منه، على عكس 1. 58نص قانون العقوبات على العود الى المخالفة في المادة -
العود علیها  أحكامالذي استشفى للمخالفات من تطبیق  المصري،یحض تشریعات كالقانون 

  لا تنبأ عن خطورة تستحق تغلیظ العقوبة بشأنها أنهابحجة 
  :تتحقق ما یلي أنالشروط التي یجب  أهم أننستنتج من خلال نص المادة 

تكون المدة الفاصلة بین الحكم الأول البات والمخالفة الجدیدة اقل من  أنیجب -1
   .سنة

  یكون تماثل بین المخالفة الثانیة والمخالفة الأولى التي سبق الحكم بها  أنیجب -2
ي أصدرت یرتكب المخالفة الثانیة في نفس دائرة اختصاص نفس المحكمة الت أن-3

  الحكم السابق
عود مؤقت وخاص و محلي في  بأنهوعلیه فان العود یتمیز في هذه الحالة  -1

تكون  ینعدم بالنسبة للمخالفات التي الأخیرالشرط  أن إلى الإشارةنفس الوقت وتجدر 
دینار جزائري،وهي  200غرامة تتجاوز  أو أیامعقوبتها الحبس لمدة تزید على عشرة 

من قانون  445الى  440المنصوص و المعاقب علیها بنص المواد  الأولىالفئة  الفاتمخ
قانون  445-449المادتان  من الفئة الثانیة الأولىالعقوبات، وكذا مخالفات الدرجة 

 العقوبات
  :شروط العود في القوانین الخاصة: الفرع الثالث

العود في قوانین خاصة الى جانب ما هو مقرر في  أحكامنظم المشرع الجزائري 
القواعد العامة وبدراسة معمقة لهذه القوانین نجد ان معظمها نصت على العود كظرف 

لقواعد السابق شرحها، لذلك ل البعض منها جاءت بشروط وأثار المغایرة أن إلامشدد عام 
                                                             

علیه في مخالفة وارتكب خلال الاثني عشر شهر من تاریخ كل من سبق الحكم " من قانون العقوبات 58من المادة  -1
الحكم الذي أصبح نهائیا المخالفة نفسها في دائرة اختصاص نفس المحكمة یعاقب بالعقوبة المغلظة المقررة للعود في 

أیام او  10ومع ذلك فان العود في المخالفات المعاقب عنها بالحبس لمدة تزید على  465المخالفات وفقا لأحكام المادة 
دج لا یخضع لشرط ان یكون المخالفة الثانیة قد ارتكبت في نفس دائرة الاختصاص التي ارتكبت في 200بغرامة تتجاوز 

  ".445المخالفة الأولى ویعاقب العائد عندئذ بالعقوبات المغلظة المقررة للعود في المخالفات المنصوص علیها في المادة 
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ثر بها العمل في المیدان هذه القوانین والتي یك أهمسنسلط الضوء في هذا المطلب على 
  .بأمرها یكثر انتشار جرائمها في المجتمع أوالقضائي 

قانون المنافسة  أنالقوانین التي جاءت بشروط مغایرة للقواعد العامة نجد  أهممن بین 
تم تحدیدها  أینالذي نص على مدة أقصر للفصل بین الحكم الأول البات والجریمة الثانیة 

سنوات من تاریخ انقضاء  5مخالفا بذلك القواعد العامة التي تنص على مدة  1 .بسنة واحدة
- 95 الأمرمن  76العقوبة الأول او سقوطها بالتقادم وهذا یتضح من خلال نص المادة 

  .بنصها 1995-01- 25مؤرخ في  06
التاجر الذي یقوم بمخالفة جدیدة رغم  الأمریعتبر في حالة عود في مفهوم هذا "

من قبل  أومنذ اقل من سنة سواء من قبل السلطة الإداریة  ة في حقهصدور عقوب
، المصالحة التي تجریه الإدارة مع مرتكب الجنحة إجراء، كما جعلت هذه المادة "القاضي

، المحدد 1997-7-14المؤرخ في  258-97حیث انه قد جاء المرسوم التنفیذي رقم 
والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة  المصالحة في مجال مخالفة التشریع إجراءلشروط 

  2: رؤوس الأموال من والى الخارج، هي نص في المادة منه ما یلي

ة واقعا تحت عندما یكون مرتكب المخالف: "الآتیةلا تمنح المصالحة في الحالات "
استفاد بسبب هذه المخالفة  أنسبق له  أوطائلة حكم نهائي یسبب مخالفة من نفس النوع 

  .المعنوي أو، وتطبق هذه المادة سواء على الشخص الطبیعي "المصالحة إجراءمن 
 22-96 الأمرقد جاءت مطبقة لحكم المادة ومن  3المادة  أن إلىوتعبر الإشارة 

 الأمرمن  10المتعلق بقمع جرائم الصرف، وقد جاءت المادة  1996-7- 9المؤرخ في 
 على وكیل الجمهوریة المختصشرة السابق الذكر تنص على انه في حالة العود تحال مبا

ن بالصرف وحركة رؤوس الأموال صیاإقلیمیا محاضر معاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخ
  .المتابعات القضائیة إجراءمن والى الخارج قصد 

                                                             
  .265.267ق، ص أحسن بوسقیعة، المرجع الساب - 1
، 2005نبیل صقر، العقوبات في القوانین الخاصة، الطبعة الثانیة، دار الهلال للخدمات الإعلامیة،  -أحمد لعور - 2
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- 21المؤرخ في  11-90كما اعتبر المشرع المصالحة سابقة في العود في قانون 
والتي منه  155العمل الفردیة في المادة  لعلاقاتوالمتمم والمنظم المعدل  04-1990

  :في فقرتها الثانیة نصت
إجراءات  ویحدد التنظیملا یزید دفع غرامة الصلح طابق العود في المخالفة المتكررة "

ما یلاحظ في الواقع العملي انه رغم كثرة  أن إلا 1 .غرامة الصلح المذكورة دفع وكیفیات
قرارات  أوساحة القضاء تفتقر لأحكام  أن، تجد ن السابقة الذكرنیالمخالفات المرتكبة للقوا

  .العود رغم تكریسها قانونا إحكامتطبق فیها 
  .العود أثار :الثانيالمطلب 

حالات العود تشدید العقوبة على  إحدىالأثر الأساسي الذي یترتب في حالة قیام  أن
كما تجده في أحیان  قاضي،الالمشرع قد جعل ذلك جوازا یخضع لسلطة  أن إلا العائد،
وقد وعي في ذلك تمكین القاضي من توقیع العقوبة التي یراها ملائمة  وجوبیا،أخرى 

تطبیق العود لكل حالة من  أثارسنوضح  جریمة،وفیما یلي وملابسات كللظروف كل متهم 
  .الحالات السابق شرحها

  :جنایة إلىالمتعلقة بالعود من عقوبة جنایة  الآثار: الفرع الأول
  2:.نجدها قد نصت على فرضیتین كما یلي 54نص المادة  إلىبالرجوع 
ارتكب شخص جنایة وحكم علیه بعقوبة جنائیة  إذا 54من المادة  الأولىالفقرة 

وكانت عقوبتها السجن المؤبد فیجوز الحكم علیه  إنسانموت  إلىوارتكب جنایة ثانیة أدت 
سنة  30بالإعدام كمن یرتكب جریمة هتك العرض والحكم علیه بخمس سنوات سجن وبعد 

  .ارتكب جنایة القتل العمد
ارتكب شخص جنایة وحكم علیه بعقوبة جنائیة ثم  إذا: 54الفقرة الثانیة من المادة  

 السجن المؤبد إلىالمؤقت فیجوز رفع العقوبة  ارتكب جنایة أخرى معاقب علیها بالسجن

                                                             
  .345نبیل صقر، المرجع السابق، ص  -احمد لعور - 1
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سنة ارتكب جنایة  20كمن یرتكب جنایة هتك العرض وعوقب بخمس سنوات سجن وبعد 
  .سنة 20 إلى 10بالسجن من  353السرقة الموصوفة المنصوص والمعاقب علیها بالمادة 

ي للقاضي التشدید العقوبة یبقى في كلى الحالتین جواز  أمر إن إلىوتجدر الإشارة 
  1.یخضع لسلطته التقدیریة

  :جنحة معاقب علیها بالحبس إلىالمتعلقة بالعود من جنایة  الآثار: الفرع الثاني
تكون بالحد الأقصى  الآتیةتوفرت شروط العود في هذه الحالة فان عقوبة الجریمة  إذا

 5من  الإقامةالضعف كما یجوز الحكم أیضا بالمنع من  إلىالمقرر قانونا ویجوز رفضها 
كان یرتكب شخص جنایة السرقة الموصوفة المنصوص : سنوات ومثال ذلك 10 إلى

 بالإدانةسنة ویصدر حكم 20 إلى 10من من قانون العقوبات 353والمعاقب علیها بالمادة 
سنوات على انقضاء  3وبعد مضي المخففة، وف بالظر حبس بعد إدانته سنوات  3ب 

حة الضرب والجرح العمدي المنصوص والمعاقب علیها العقوبة یرتكب نفس الشخص جن
 5من قانون العقوبات، المتمثلة في  55من قانون العقوبات في نص المادة  264بالمادة 

  .سنوات  10ضعف الحد الأقصى وهي  إلىسنوات حبس، كما یجوز رفع العقوبة 
هناك من یرى في حال توفر شروط هذه الحالة فان الحكم  أن إلىوتجدر الإشارة 

 الضعف إلىبالحد الأقصى وجوبي على قاضي الموضوع وجوازي في حالة رفع العقوبة 
في تطبیق الحد  والإلزامتفید معنى الوجوب  أنهافي حین انه لا یستفاد من نص المادة 

  فأننابحرفیة النص  أخذنالو  أننا إلاالأقصى، 
  2.عند الحكم بالحد الأقصى، في حین تم ذكرها" یجوز"ذكر المشرع لكلمة نفسر عدم 

  الحكم بالحد الأقصى وجوبیا لقاضي الموضوع  إنالضعف،  إلىفي رفع العقوبة 
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المتعلقة بالعود من جنحة كانت محل عقوبة حسب مدة تفوق  الآثار: الفرع الثالث
  : جنحة مماثلة إلىسنة 

ما تأكدنا من توافر الشروط السابقة الذكر فیكون الحكم على العائد بالحد الأقصى  إذا
الضعف طبقا  إلىالمقرر قانونا للجریمة الجدیدة المرتكبة، ویجوز رفع هذه العقوبة 

الفقرة الأولى، كان یصدر حكم سنتین حبس على شخص من اجل  56لمقتضیات المادة 
بدون عنف المنصوص والمعاقب علیها بنص المادة بالحیاء على قاصر  الإخلالجنحة 
سنوات وبعد مضي سنتین على انقضاء العقوبة  3 إلى أشهر 6من قانون العقوبات  288

من  67جنحة السیاقة في حالة سكر المنصوص علیها في المادة  أویرتكب نفس الجنحة 
تم تطبیق العود فیعاقب  فإذاشهر  18 إلىقانون المرور والمعاقب علیها بالحبس من شهر 

  1.من قانون العقوبات 290العائد حسب نص المادة 
ثلاث  أوبها من اجل الجنحة الأولى  المقضياجل الجنحة الثانیة بسنة وهي ضعف 

   أقصىسنوات كحد 
  والقوانین الخاصة العود في المخالفات أثار: الرابع الفرع

  :أولا المخلفات 
  :وجهین إلىمن قانون العقوبات العود في مخالفات  58لقد ضفت المادة 

  : العود في المخالفات من الفئة الثانیة: الوجه الأول
تحققت الشروط  فإذامن المادة السابق ذكرها منصوص علیها في الفقرة الأولى 

  :قوبات كالتاليمن قانون الع 465المادة  أقرتهالسابق بیانها تغلظ العقوبة على النحو الذي 
دج بالنسبة لمخالفات الدرجة  1000 إلىترفع عقوبة الحبس الى شهر والغرامة .1

  قانون العقوبات  450-449ونخص بالذكر المادتان الأولى من الفئة الثانیة 
                                                             

إذا كان مرتكب الجنحة في  289-288ع تضاعف العقوبات المنصوص علیها في المادتین .من ق 290المادة  - 1
حالة سكر أو حاول التهرب من المسؤولیة الجنائیة او المدنیة التي یمكن أن تقع علیه و ذلك بالفرار او بتغییر حالة 

 یة طریقة أخرى الأماكن أو بأ
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دج بالنسبة لمخالفات الدرجة  500 إلىأیام وغرامة  10 إلىترفع عقوبة الحبس .2
  قانون العقوبات  458-451الثانیة من الفئة الثانیة وفق نصوص المواد 

دج بالنسبة للمخالفات الدرجة الثالثة  100أیام والغرامة  5 إلىترفع عقوبة الحبس .3
  1. .قانون العقوبات 464-459من الفئة الثانیة وفق نصوص المواد 

  :في المخالفات من الفئة الأولىالعود : الوجه الثاني
على حالة العود في المخالفات من الفئة  58لقد تمت الفقرة الثانیة من المادة .1

  (...هذا الوجه من شرط  ستثنىالمشرع ا أنالأولى ویلاحظ من خلال قراءة نص الفقرة 
قانون العقوبات  445تحققت هذه الشروط تغلظ عقوبة العائد بموجب المادة  فإذا

  2.دج 2000 إلىوبغرامة تصل  أشهر 4حدها الأقصى 
وتجدر الإشارة في هذا الصدد انه في حالة تطبیق العود في هذه الحالة یؤدي الى -

  3.هي عقوبة جنحیة أشهر 4عقوبة  أنإعادة تكییف الجریمة باعتبار 

تطبیق قواعد العود على  ثنيالمشرع لم یست أنتجد قانون العقوبات  إلىلرجوع هذا با-
سواء كانت  نشریة مسؤولیةمكرر واحد على  144نص في المادة  إنالشخص المعنوي 

المنصوص علیها  الإهانةفي خالة ارتكابها لجریمة غیرها  أوشهریة  أوأسبوعیة  أویومیة 
مكرر وذكر انه في حالة العود تضاعف عقوبات الحبس والغرامة  144في المادة 

علة مضاعفة قانون العقوبات  146، كما نصت المادة 1رقم  144المنصوص في المادة 
 الوسائل إحدىالقذف بواسطة  أوالسب  أوالعقوبات في حالة العود لارتكاب جریمة الإهانة 

، والتي تستهدف في البرلمان 1مكرر  144مكرر والمادة  144دة المحددة في الما
  .عمومیة أوهیئة نظامیة  أیة أوضد الجیش الوطني  أوالمحاكم  أووالمجالس القضائیة 

قانون العقوبات مع التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تكییف  إطارهذا وفي -
عود في بعض ، نص المشرع على الللإجرامالجدیدة  بالأشكالوقصد التكفل . تعرفها بلادنا

                                                             
  .266-264احسن بوسقیعة،المرجع السابق،ص  - 1
  .388عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص   - 2
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ضمن التعدیلات الأخیرة ولعل من أهمها جریمة التحرش في نص  إدراجهاالجرائم التي تم 
 50.000سنة وبغرامة من  إلىمكرر والتي عاقبت مرتكبیها بالحبس من شهر  341المادة 

  1.الة العوددج ونصت في فقرتها الثانیة علة مضاعفة العقوبة في ح 100.000 إلىدج 
  :القوانین الخاصة:ثانیا

انفردت بعض القوانین بعقوبات خاصة بسبب طبیعة المخالفات المرتكبة والتي 
سیما مضاعفة العقوبات في لااقره المشرع في القواعد العامة تقتضي عقوبات مغایرة لما 
سیما بعد التعدیلات د نص علیها في قانون العقوبات لاق حالة العود للجرائم وان كان

خاصة نصت على مضاعفة العقوبات معظم القوانین ال أن إلاالأخیرة كما سبق شرحه، 
المؤرخ  16-04وقانون رقم  2001-09- 08المؤرخ في  14-10سیما منها قانون رقم لا

في  وأمنهاالمتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها  2004-11-10في 
والتي  105-104ومنه وكذا المواد  98غایة المادة  إلى 69-67-66نصوص المواد 

مضاعفة عقوبات الحبس والغرامة المقررة للمخالفات المرتكبة لحالة العود  إلىفیها  أشارت
 17-90المعدل والمتمم بقانون رقم  1985-02-16المؤرخ في  05-85وكذا قانون رقم 

المتعلق  1998-08-19المؤرخ في  09-98وقانون رقم  1990-07-31المؤرخ في 
  .منه 265غایة المادة  إلى 261-247-240بقانون الصحة في نصوص المواد 

المتعلق بمكافحة التهریب  2005-08-23المؤرخ في  06-05رقم  الآمركما نص 
منه على مضاعفة عقوبات السجن المؤقت والحبس والغرامة  29في نص المادة 

  في حالة العود الآمرالمنصوص علیها في 
هذا وقد نصت بعض القوانین على عقوبات أخرى تسلطها الهیئة الإداریة على 

الوزیر المكلف بالنقل وبعد اقتراح من الوالي یقرر السحب  إنوالتي نصت على  2.تنظیمه
شهر التي تلي النطق  12جزء منها في حالة العود في غضون  أوالنهائي لكل الرخص 
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الفقرة  64-63الثالثة، وكذا ما نصت علیه المادة بالعقوبة المنصوص علیها في الفقرة 
شهر التي تلي النطق  12الثانیة على مضاعفة الغرامات في حالة العود في غضون 

  .بالعقوبة
  :منه على 03-35نصت المادة  أین ، 1.قانون الطابع

حكم علیها بإحدى العقوبات  أنشركة سبق  أویعتبر في حالة العود كل شخص " 
مضاعفة الغرامات سواء الجنائیة  إلىلعقوبات، فیؤدي بذلك یحكم القانون خاضعة لنفس ا

  ".جزائیة المقرر لمخالفة الأولى وكذا عقوبات السجن أو
في . 2.المتضمن قانون التسجیل 1976-12-09في  105-76رقم  الأمروكذا 
نصت على مضاعفة الغرامات  أین 2000المعدلة بقانون المالیة  01-120نص المادة 

  .الجزائیة المقررة للجریمة الأولى بالنسبة للشخص الطبیعي او المعنوي أوالجبائیة 
في حالة "المتعلق بالوقایة  2004-12-25المؤرخ في  18- 04هذا وقد جاء قانون 

العود تكون العقوبة التي یتعرض لها مرتكب الأفعال المنصوص علیها في هذا القانون كما 
  : یلي

 إلىسنوات  10تكون الجریمة المعاقب علیها بالحبس من  السجن المؤبد عندما-1
   .سنة 20

سنة عندما تكون جریمة معاقب علیها بالحبس  20 إلى 10السجن المؤقت من -2
  سنوات  10 إلى 5من 

  "ضعف العقوبة المقررة لكل الجرائم الأخرى-3
المشرع الجزائري لم یخص العود كظرف مشدد عام ینطق بالشخص  أنوالملاحظ 

الأشخاص المعنویة، وهذا ما اتضح سواء في  إلىالطبیعي فقط، بل امتد تطبیقه كذلك 
في قوانین الخاصة السابق شرحها، حرصا من المشرع على الحد من  أوقانون العقوبات 
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هذه النصوص القانونیة تبقى جاهدة في غیاب تطبیقها على ارض  أن إلاانتشار الجرائم، 
النصوص  تطبیقه من طرف القضاة وكذا عدم وضوح جوازیةالمیدان، خاصة في ظل 

لا تظهر جلیا من  أنعلى حدى سیما في بیان شروط في كل حالة القانونیة المنظمة له لا
القراءة السطحیة للمواد المتعلقة بالعود وكذا وسالة تشدید العقوبات وكیفیة حسابها مما 

 جنبها السلبي دون الإیجابي ضاة فيللسلطة التقدیریة للق إعمالایجعل تطبیقه منعدم 
جانب المسائل  إلىفغموض هذه النصوص یعد من المسائل القانونیة المعیقة لتطبیقه 

  1.العملیة السابق بیانها
وتجدر الإشارة في الأخیر انه یجوز لقاضي الحكم تطبیق العود من تلقاء نفسه ولو 

قة بالنظام العام كما یجوز لقضاة المجلس لم تطلبه النیابة لعامة باعتباره حالة قانونیة متعل
كان مرفوعا من قبل  إذا أماكان الاستئناف مرفوعا من قبل النیابة،  إذاتطبیقه لأول مرة 

هم لا متال أنمن المبادئ المقررة في الإجراءات الجزائیة  لأنهالمتهم فلا یجوز له ذلك 
تثبت في  أنیضار من طعنه وحده، وفي حالة تطبیقه، یجب على المحكمة  أن یجوز

نهائیة  وأنهاالتي صدرت على المتهم والذي اعتبرته من اجلها عائدا،  الأحكام، إحكامها
تبین بتواریخها ونوع الجرائم  أنالسابقة یجب  والأحكاموقت ارتكاب الجریمة الأخیرة، 
لافي الحكم  إثباتهابات المحكوم بها، ویجب الصادرة بشأنها ومقدار نوع العقو  كان لا  وإ

  2 .غیا، ذلك كان یحیل الحكم على صحیفة السوابق القضائیة
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العود إثباتطرق : المبحث الثاني  

إن اغلب الجناة لاسیما العائدین للإجرام لا یعترفون بجرائمهم السابقة بل یحاولون 
 الإجراءاتبشت الطرق تعلیل المحكمة تهربا من تشدید العقوبة علیهم لهذا نجد في قانون 

في حالة توفرها یصعب على  إذقاطعة تثبت عودة الجاني للإجرام،  إثباتالجزائیة وسائل 
 أحكامصحیفة السوابق القضائیة وكذا  أهمهاالتشكیك في صحتها، ومن  أوالعائد إنكارها 

وهذا ما سنتناوله  الأخركلا منها یكمل  أنالمحاكم وقرارات المجالس القضائیة باعتبار 
  .بالدراسة في هذا المبحث

  صحیفة السوابق القضائیة : الأولالمطلب 

النیابة باعتبارها ممثلة الحق العام یتعین علیها الدفاع عن حقوق المجتمع بردع  إن
في  إثباتهاالعود على العائد بعد  أحكامالعائدین عن إجرامهم وذلك بالمطالبة بتطبیق 

الإدانة في  إحكامالجزائیة هذه المسألة بحصر كل  الإجراءاتشخص المتهم وقد نظم قانون 
فة السوابق القضائیة هذه الأخیرة بموجبها یتم إثبات العود بحیث جمیع الجرائم في صحی

تتكفل بها مصلحة خاصة تدعي بمصلحة السوابق القضائیة تتواجد على مستوى كل 
 1.النائب العام إشرافضبط بمساعدة معاوني ضبط تحت  أمینمجلس قضائي یدیرها 

  01الصحیفة السوابق القضائیة رقم : الفرع الأول

  :الجزائیة على ما یلي الإجراءاتمن قانون  624لقد نصت المادة 

موضوعا لقسیمة  618یكون كل حكم صادر بالإدانة وكل قرار منصوص علیه في المادة "
مستقلة یحررها كاتب الجهة القضائیة التي فصلت في الدعوى ویوقع على القسیمة  01رقم 

  .یل الجمهوریةوك أومن الكاتب ویؤشر علیها من النائب العام 

  :وتنشأ هذه التسمیة
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  .یصیر الحكم نهائي إذا كان قد صدر حضوریا أنبمجرد -1

  بعد مرور خمسة عشر یوما من یوم تبلیغ الحكم إذا كان قد صدر غیابیا-2

  1".بمجرد صدور الحكم بالإدانة بالنسبة للأحكام الغیابیة من المحكمة الجنایات-3

قرار  أوحكم  أي أنالجزائیة نستنتج  إجراءاتمن قانون  624من خلال نص المادة
 الأخیرةهذه  01صادر بالإدانة تخصص له قسیمة مستقلة یطلق علیها تسمیة بطاقة رقم

بعد مرور خمسة  أوكان قد صدر الحكم حضوریا  إذاتنشأ بمجرد أن یصبح الحكم نهائیا 
صدر الحكم  غیابیا والحالة الثانیة حسب صدور حكم  إذاعشرة یوما من بعد التبلیغ 

هذه البطاقة من مصلحة تنفیذ  إرسالیتم  إذبالإدانة للأحكام الغیابیة لمحكمة الجنایات، 
المجالس  أومن المحاكم  أوالعقوبات للمحاكم التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي، 

لمجلس القضائي الذي یقع في دائرة مصلحة السوابق القضائیة با إلى الأخرى القضائیة
  .اختصاصه مقر میلاد المعني

 وبمجرد ورودها للمصلحة یتم تسجیلها في مجلس خاص

یكون السجل موقعا علیه من طرف النائب العام، وبعد ان یتم عملیة  أنویجب 
م التسجیل یتم التأكد من الهویة الكاملة للمعني بالتنسیق مع مصلحة الحالة المدنیة، ثم یت

لتحفظ على مستوى المصلحة، وذلك طبقا لنص المادة  الأبجدیةترتیبها حسب الحروف 
حسب  1ترتیب البطاقات رقم«: الجزائیة التي تنص على ما یلي إجراءاتمن قانون  622

القرار  أو الإدانةوحسب ترتیب تاریخ حكم  الأمرالحروف المجانیة للأشخاص الذین یعنیهم 
بذلك  1مجلس یقرر أمین الضبط بالتأشیر على البطاقة رقم لمحاكم دائرة اختصاص ال

  2."ویتم إلغائها في جهاز الكمبیوتر الأرشیفلتحفظ فیما یحدث في 
                                                             

 الجزائیة الإجراءات، المتضمن قانون 1966یونیو سنة  8الموافق  1356صفر  18المؤرخ في  155- 66الأمر رقم  -1
  .الجزائري المعدل و المتمم
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  :02صحیفة السوابق القضائیة رقم : الفرع الثاني

القسیمة التي تحمل رقم : "الجزائیة على ما یلي إجراءاتمن قانون  630تتم المادة 
 إلىوالخامسة بالشخص نفسه وتسلم  1هي بیان كامل بكل القسائم الكاملة لرقم  02

النیابة و قضاة التحقیق والى وزیر الداخلیة و لرؤساء المحاكم لضمها إلى قضایا  أعضاء
للشبان الذین یطلبون الالتحاق الإفلاس والتسویة القضائیة والى السلطات العسكریة بالنسبة 

السلطات العسكریة بالنسبة للشبان الذین یطلبون الالتحاق بالجیش الوطني  إلىبالجیش و 
القصر الموضوعین تحت أشرافها تسلم  إلىالشعبي والى مصلحة الرقابة التربویة بالنسبة 

عروض  أومة مصالح عامة للدولة التي تتلقى طلبات الالتحاق بالوظائف العا إلىكذلك 
 الإجراءاتالتي تباشر  أوالتورید للسلطات العامة  أوالعامة  الأشغالالمناقصات عن 

 الأحكام إلىالتصریح بفتح منشأة تعلیمیة ومع ذلك فلا یشار  إلیهایطالب  أوالتأدیبیة 
ما كان منها مقدما  إلا 02في القسائم رقم  الأحداثالصادرة طبقا لنصوص المتعلقة بجرائم 

 1".عامة أخرى إدارة أوسلطة  أیةرجال القضاء دون  إلى

البطاقة  إن: الجزائیة نستنتج ما یلي إجراءاتمن قانون  630من خلال نص المادة 
والخاصة بنفس  01تحمل بیان كامل ومفصل عن كل القسائم الحاملة رقم  02رقم 

  الشخص

الموقوفة  أویتم تسجیل جمیع العقوبات السالبة للحریة والغرامات سواء النافذة  أن
والذي یحمل نص  02التي یتم تسجیلها في سجل خاص یسمى السوابق القضائیة رقم 

  01بیانات الواردة في القسیمة رقم 

الجزائیة هیئات محددة على سبیل  إجراءاتمن قانون  630ولقد ذكرت المادة 
  :وهي على النحو التالي 02ح لها القسیمة رقم الحصر تمن
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وزیر الداخلیة، رؤساء المحاكم، السلطات العسكریة مصلحة الرقابة التربیة المصالح  -
  النیابة العامة وقضاة التحقیق  إلىالعامة للدولة وكذا تسلم هذه القسیمة 

  :03صحیفة السوابق القضائیة رقم : الفرع الثالث

   : الجزائیة والتي تنص على ما یلي إجراءاتمن قانون  636نصت علیها المادة 
یوقع علیها الكاتب الذي یحررها ویؤشر علیها النائب  03القسائم رقم  و 02القسائم رقم "  

  1".القاضي المكلف بالمصلحة صحیفة السوابق القضائیة المركزیة أوالعام 

یوقع  03القسیمة رقم  إنجزائیة  إجراءاتمن قانون  636نستنتج من نص المادة 
  القاضي المكلف بالمصلحة  أوعلیها الكاتب الذي حررها ویؤشر علیها النائب العام 

الشخص الذي تعنیه فقط، وتلك بعد التأكد من  إلى 03یتم تسلیم القسیمة رقم 
الذي یحمل نص بیانات سجل  03یتم تسجیل الطلب في سجل البطاقات رقم  أنهویته، 

تدور فیها  أین، 01ثم تحرر الصحیفة بناءات على القسیمة رقم  02البطاقات رقم 
القاضي  أوالعقوبات السالبة للحریة النافذة والغرامات ویتم توقیع علیها من النائب العام 

 .المكلف بمصلحة السوابق القضائیة

  الأحكام والقرارات القضائیة   :المطلب الثاني

  العود الأحكام القضائیة في إثبات: الفرع الأول
إن الخطأ المادي في إدراج السوابق أو في نكرها في صحیفة السوابق القضائیة محتمل 

ن الأشخاص، الأمر الذي قد یؤدي وقوعه، لاسیما مع تشابه العدید من الأسماء والألقاب بی
استخراج صحیفة قضائیة لشخص غیر معني بالأمر، وكثیرا ما تقع هذه الأمور في  إلى

 المتهم لما ورد في صحیفة سوابقه فإذا تعززت شكون القاضي أمام إنكار الحیاة العملیة،

                                                             
 .، من قانون الإجراءات الجزائیة636المادة  -1

  



أحكام العود بين النظرية و التطبيق  :الفصل الثاني  

57 
 

فان أحسن واضمن وسیلة للتأكد هو استخراج صورة من أصل الإحكام والقرارات القضائیة 
المدرجة في صحیفة السوابق، باعتبار أن الأحكام القضائیة یذكر فیها الهویة الكاملة للمتهم 

لتي أصدرت الحكم وتاریخ صدوره والجریمة المتابع من اجلها ومهنته وكذا بیان المحكمة ا
وكذا العقوبة المحكوم بها والنص القانوني الذي حكم بمقتضاه على الجاني فهي معطیات 
دقیقة ورسمیة لا یمكن إنكارها بأي وسیلة كانت وهذا ما یستشف من نصوص مواد قانون 

درة في مواد الجنایات فقد أوجبت المادة الإجراءات الجزائیة، فأما بالنسبة للأحكام الصا
 إلىإن یثبت في الحكم الصادر في محكمة الجنایات الفاصل في الدعوة العمومیة  314

  1 :یشمل على ذكر ما یلي أنجانب مراعاة الإجراءات الشكلیة المقررة قانونا 
  بیان الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم  -1
 تاریخ النطق بالحكم  -2
أسماء الرئیس والقضاة المساعدین المحلفین وممثل النیابة العامة وكاتب الجلسة  -3

 والمترجم إن كان ثمة محل لذلك 
 ةدهویة موطن المتهم أو محل إقامته المعتا -4
 اسم المدافع عنه -5
 الوقائع موضوع الاتهام  -6
  305الأسئلة الموضوعة والأجوبة التي أعطیت عنها وفقا لأحكام المواد  -7
 رفض الظروف المخففةمنح او  -8
 العقوبات المحكوم بها ومواد القوانین المطبقة دون حاجة لإدراج النصوص نفسها -9

 إیقاف التنفیذ إن كان قد قضى به -10
علنیة الجلسات أو القرار الذي أمر بسریتها وتلاوة الرئیس حكم علیها بوقع الرئیس  -11

 .تاریخ صدوره وكاتب الجلسة على أصل الحكم في اجل أقصاه خمسة عشر یوما من
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من  397أما فیما یتعلق بالأحكام الصادرة في مواد الجنح والمخالفات فقد أقرت المادة 
على أن كل حكم یجب أن ینص على  1982فبرایر  13المؤرخ في  82 03قانون رقم 

هویة الأطراف وحضورهم أو غیابهم في یوم النطق بالحكم ویجب أن یشمل على أسباب 
 .ومنطوق

 -باب أساس الحكموتكون الس-
        ویبین المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص المذكورین أو مسؤولیاتهم  -

أو مساءلتهم عنها، كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة والأحكام والدعاوي 
  1 .المدنیة و یقوم الرئیس بتلاوة الحكم

الإجراءات الجزائیة في فقرتها الثانیة ما مكرر من قانون  392هذا و قد نصت المادة 
و یجب أن یتضمن الأمر الجزائي اسم المخالف و لقب و تاریخ و محل إدانته و :"یلي

عنوان سكناه و الوصف القانوني و تاریخ و مكان ارتكاب الفعل المنسوب إلیه، و بیان 
 ".ضي بتعلیلالنصوص المطبقة و مبلغ الغرامة مع مصاریف الملحقات و لا یلزم القا

و یتبین أن من خلال ما سبق أن الأحكام و القرارات القضائیة بما یحتویه من معلومات  -
دقیقة یقینیة لا یمكن رفضها أو إنكارها،تشكل الدعامة الأساسیة لقضاة الحكم إلى جانب 
صحیفة السوابق القضائیة لاعتمادها في تطبیق قواعد العود على العائدین،إلا أن ما 

اه أن القضاة لا یعمدون لطلب الأحكام القضائیة للتأكد مما ورد في صحیفة السوابق لاحظن
القضائیة للمتهم العائد،خاصة إذا كانت هذه الأحكام و القرارات صادرة عن محاكم تابعة 
لمجلس قضائي آخر أو حتى المحاكم التابعة لنفس المجلس القضائي،بالرغم من التطور 

 .لة الأمر الذي یجعل القضاة یتصرفون عن تطبیق العودالملحوظ على جهاز العدا
و تجدر الإشارة إلى أن بعض القوانین الخاصة قد أدرجت إلى جانب الأحكام القضائیة 

 1988ینایر  26المؤرخ في  88-07لإثبات العود لطرف آخر،ولعب من بینها قانون رقم 
ناءا على قرار المحكمة یؤدي و إن العود المثبت بمحضر یعده مفتش العمل و ب 40المادة 
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إلى الغلق الكامل أو الجزئي للمؤسسة إلى غایة انجاز الأشغال التي اقرها القانون الجاري 
  به العمل قصد ضمان الوقایة الصحیة و الأمن للعمال

فقد اقر القانون السالف الذكر لإثبات حالة العود محضر یتم تحریره من طرف مفتش 
ثبوته لا یمكن الطعن فیها إلا بالتزویر، لذلك جعله المشرع كدلیل العمل والذي یكتسب قوة 

إثبات على العود لارتكاب المخالفات، إلا انه عزز ذلك بأحكام المحكمة التي تبقى 
  .المصدر الأساسي لإثبات العود

  :دور النیابة العامة في إثبات العود: الفرع الثاني
ویبقى للنیابة الدور الأساسي في إثبات العود وذلك بإعلام قاضي الحكم بان المتهم 
عائدا للإجرام بإحضار صحیفة السوابق القضائیة مدعمة بالأحكام والقرارات القضائیة، كما 
یمكنه أن یقوم ببحث اجتماعي على سلوك العائد والذي تقوم به الضبطیة القضائیة، وعند 

اني عائد للإجرام، تتقدم النیابة بالتماسها لقاضي الحكم تلتمس فیها تطبیق التأكد من أن الج
قواعد العود على المتهم، وهو الأمر المنعدم تطبیقه على مستوى مجلس قضاء، ولعل 

التغییر الذي وجدناه لدى قضاة النیابة أو الحكم، هو الحجم الكبیر والهائل للملفات الجزائیة  
ومراقبة مدى توفر شروطه أمر صعب التحكم فیه، لاختلاطه  وان تطبیق قواعد العود

ببعض القواعد الأخرى، الأمر الذي یجعلهم یتفادون تطبیقه، هذا مع العلم إن معظم 
مرتكبي الإجرام جعلهم عائدین، في حین أن بعض القضاة یرون ضرورة تطبیقه من منطلق 

به التطبیق الصارم لقواعده یجدر  القاضي هو الحامي لحقوق وممتلكات الأفراد و أن
خاصة إن العقوبات المطبقة علیهم لم تحقق نتائجها وكذا تصاعد موجة الأجرام في 

  1 .المنطقة
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ل المشرع الجزائري حاول من خلا إنالجریمة نجد  إلىبعد هذه الدراسة لمشكلة العود   
المترتبة علیه وكذا  والآثاربالعود مع تحدید شروط قیامه  قانون العقوبات وضع قواعد خاصة

حالاته مراعیا في ذلك عدة اعتبارات منها اعتبار المماثلة وكذا الفاصل الزمني بین الجریمة 
المشرع الجزائري عمل على توسیع صلاحیات القاضي  أناللاحقة والجریمة السابقة، فنجد 

  .لمجرمالجزائي وذلك من خلال منحه سلطة تقدیر العقوبة وذلك بناءا على مدى خطورة ا

وذلك ما جاء  الجریمة ظرف تشدید إلىالمشرع الجزائري اعتبر ظاهرة العود  أنحیث   
مكرر من قانون العقوبات ومن هذا المنطلق نجد مظاهر الاستجابة في  54في نص المادة 

وفي  تسببیهاالجزائیة تخلو في  الأحكامیكاد معدوم وذلك لان  أصبحتدبیر القرار القضائي  
الإشارة للقواعد المتعلقة بالعود كغیرها من القواعد القانونیة التي منحت للقاضي منطوقها من 

الجزائري سلطة التقدیر لكنها وجدت تجسید، لها في المیدان ولو بنسبة ضئیلة وهذا راجع 
لأسباب قضائیة وعملیة في نفس الوقت حیث اعتمدت على انسیاق قضاءنا وراء ما یجودنه 

المسطرة في  الأحكامقضائیة لا یجب تجاهلها مثلها مثل القواعد  من عرف قضائي وممارسة
سیما الصیاغة لى الأسباب القانونیة ولاقانون العقوبات ولكن بدورنا یجب ان نسلط الضوء ع

التي جاء لها المشرع في حالة وضعه لقواعد العود والتي یكتنفها الكثیر من الغموض 
توفرها في كل حالة او طریقة تشدید العقوبات فیها من حیث الشروط الواجب  سوءاوالالتباس 

  .حیث وردت وعقدة وغیر واضحة تكاد تنعدم من خلالها الحالات والشروط السابق ذكرها

حالة  بإثباتالمشرع الجزائري لم یضع الوسائل الكفیلة التي تسمح للقاضي  أنكما   
اءنا ینصرفون عن تطبیق العود وتركها مجهولة أسیرة الظروف المختلفة وهذا ما جعل قض

قواعد العود وذلك بناء على ما لدیه من سلطة تقدیریة في تطبیقه وعلیه نستخلص النتائج 
  : من خلال هذا الموضوع إلیهاالتي توصلنا 

  ما یصادف المفرج عنه من صعوبات في التأقلم والاندماج  الإجرام إلىسبب العود
  .اجتماعیا
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 10مكرر  54المادة  إلىمكرر  54العود في المواد  أحكامالمشرع الجزائري  إدراج 
  یصعب فهم حالاته وكذا صوره من قاعة بصفة غامضة 

  دماجهالمحبوس  إصلاحلم یدخر المشرع الجزائري جهدا في إعادة اجتماعیا  وإ
عطائه تماما بتطبیق بدائل للعقوبة كما هو معمول به  إغفالهالرعایة المطلقة وكذا  وإ

  ورةفي الدول المتط
  والدلیل على ذلك اعتبار العود ظرف  الإجرامعدم اهتمام المشرع الجزائري بمعتدي

  من العقوبات البدیلة  الإجراممشدد وهذا ما یفسر حرمان معتد 

  :التوصیــــــــات

  في المجتمع  إدماجهإعطاء الاهتمام للعائد بعد انقضاء العقوبة لإعادة 
  على العود في قانون العقوبات وسنها بطریقة إعادة النظر في المواد التي تنص

 واضحة
  إلىعلق مناصب عمل لتحسین المستوى المعیشي للمجرم لإبعاده عن العود 

 خاصة جرائم السرقة  الإجرام
  إیجاد عقوبات بدیلة للحد من مشكلة العود لكل المجرمین 
 بعادهم الاهتمام بالأحداث وخلق أماكن متخصصة للترفیه والتعلیم والتكوین لإ

على التفكیر بالإجرام لأنهم الأكثر عودة لارتكاب الجرائم كما نرجو ان نكون قد 
شاركنا ولو بقدر یسیر في وضع تصور عام عن النقائص التي تعاني منها 
ظاهرة العود من خلال عدم اكتفاء المشرع في محاربتها، وما یتطلب ذلك تدخل 

 المشرع في معالجة هذه النقائص



 قائمة المصادر والمراجع  

 قائمة المصادر: أولا  
یتضمن  1966یونیو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الامر رقم  -

  قانون العقوبات المعدل والمتمم

 1966یونیو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66الامر رقم  -

خ المؤر 02- 15بالقانون رقم  المعدل و المتمم الجزائريالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 

  2015یو یون 23الموافق ل 1436شوال  7في 

 قائمة المراجع: ثانیا  
 الكتب  . أ

نشر والتوزیع، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة التاسعة، دار ھومة لل - 1

 .2009الجزائر، 

العقوبات، القسم العام، النظریة العامة للجریمة، أشرف توفیق شمس الدین، شرح قانون  - 2

 .2009والعقوبة، دون طبعة، دار النھضة العربیة القاھرة، 

دار الكتاب اللبناني،  - القسم العام-إبراھیم الشباسي، الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري - 3

 .بیروت، دون سنة النشر

الاجتماعیة والاقتصادیة للعائدات الى أسماء بنت عبد الله المحسن النویجري، الخصائص  - 4

 .2011الجریمة، الطبعة الأولى، دون دار النشر، الریاض، 

أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة السادسة، دار النھضة  - 5

 .النشر سنة العربیة، القاھرة، دون

طبعة الثانیة، دار الھلال للخدمات أحمد لعور، نبیل صقر، العقوبات في القوانین الخاصة، ال - 6

 .2005الإعلامیة، دون بلد النشر، 

 .2005بن شیخ لحسن، مبادئ القانون الجزائي العام، دون طبعة، دار ھومة، الجزائر،  - 7

دراسة مقارنة، دون طبعة، دون دار  - تعدد الجرائم وأثاره الاجرامیة والعقابیةباسم شھاب،  - 8

 .2011النشر، 

ریة العامة للقانون الجنائي، طبعة ثالثة، منشأة المعارف الإسكندریة، رمسیس بھنام، النظ - 9

1997. 

سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة للعقوبات، دراسة مقارنة، دون طبعة، منشورات الحلبي  -10

 .2003الحقوقیة، لبنان، 



الأول، الطبعة الجزء  - الجریمة -القسم العام -عبد الله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائي -11

 .2009السابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 .2008عدلي خلیل، العود ورد الاعتبار، الطبعة الثانیة، دار الكتب القانونیة، مصر،  -12

عبد الفتاح مصطفى الصیفي، قانون العقوبات، النظریة العامة، دون طبعة، دون دار النشر، دون  -13

 .بلد النشر، دون سنة النشر

ف سلطان القدر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، دون طبعة، المكتبة لي حسن الخلع -14

   دون سنة النشر.القانونیة، بغداد

بعة، دار ھومة، الجزائر، طدون  - القسم العام -عبد الله أوھیبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري -15

2008. 

العقوبات نظریة الجریمة، دون طبعة، منشورات عبود السراج، المبادئ العامة في القانون  -16

 .2011جامعة دمشق، 

 .2008عمر خوري، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دون طبعة، دون دار النشر، الجزائر،  -17

نظریة الجزاء  - نظریة الجریمة -القسم العام - عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري -18

 .النشرمة، الجزائر، دون سنة ة، دار ھوالجنائي، دون طبع

 .1977فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الاجرام والعقاب، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -19

دار المطبوعات الجامعیة،  فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دون طبعة، -20

 .2001الإسكندریة، 

القسم العام، دراسة تحلیلیة في النظریة العامة نظام توفیق المجالي، شرح قانون العقوبات،  -21

 .2009للجریمة والمسؤولیة الجزائیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 

  الرسائل والمذكرات

قطاف تمام عامر، دور السیاسة الجنائیة في معالجة العود الى الجریمة، مذكرة لنیل شھادة  - 1

 .2014ة محمد خیضر، بسكرة، الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامع

، في الحقوق لنیل شھادة الماستر ة، مشكلة العود الى الجریمة، مذكرباجیة ساجیة، رعكان لیندة - 2

 .2015بجایة، 

  مقالات

 .2009في الشؤون القانونیة، مجلة القانون، دون عدد،  ةمقال



 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

تعدد 
 صوري

 التعدد

 تعدد حقیقي

احتمال جریمة واحدة 
لأكثر من وصف 

 واحد

تطبیق الوصف الأشد 
ع.ق 32م   

ارتكاب عدة جرائم مستقلة 
عن بعضھا لا یفصل بینھما 

 حكم نھائي

الحالة 
 الثانیة

الحالة 
 الأولى

تعدد 
 المتابعات

وحدة 
 المتابعة

 2فقرة  354م 
ق ع ضم 
 العقوبات 

ق ع  1فقرة  35م 
دمج العقوبات تنفذ 
العقوبة الأشد بقوة 

 القانون

ق ع تطبیق  34المادة 
عقوبة واحدة سالبة 

للحریة في حدود الحد 
 الأقصى للجریمة الأشد 

 الاستثناء:

إذا كانت 
العقوبات من 
 طبیعة واحدة

 القاعدة:

 لا یجوز

العقوبات في تضم 
نطاق الحد الأقصى 

 للجریمة الاشد

  مخطط شامل لقواعد التعدد
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العود من جنایة الى 
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س

 بالحب
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العود من جنحة معاق
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 سنة الى جنحة مماثلة
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لجنحة مماثلة
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ت
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  العود في المخالفات

العود في 
المخالفات من 
الفئة الأولى 

 2ف  58المادة 
 ق ع

العود في 
المخالفات من 
الفئة الثانیة م 

ق ع 1ف  58  

نخلط بموجب 
ق ع  445المادة 

الى عقوبة حدھا 
أشھر  4الأقصى 

وغرامة الى 
دج 2000  

العود في 
 المخالفات 

 الدرجة الثالثة

العود في 
 المخالفات 

 الدرجة الثانیة

العود في 
 المخالفات

الاولىالدرجة   

یرفع الحبس الى 
أیام والغرامة  5

دج م  100الى 
ق ع 459.464  

یرفع الحبس ل 
أیام  10

والغرامة الى 
دج م  500

ق ع 451.458  

یرفع الحبس الى 
شھر والغرامة 

دج  1000الى 
ق  449.450م 

 ع

 مخطط قواعد العود في المخالفات



 الفھرس
 

  الصفحة   المحتوى 
   شكر وعرفان

   ھداءإ

  01  مقدمة  

  .ماھیة العود:الفصل الاول
  05  .مفھوم العود:المبحث الاول

  06   .واسبابھتعریف العود :المطلب الاول

  06   .تعریف العود الى الجریمة:الفرع الاول

  07   .العود عن نظام المشابھة اختلاف: الثاني عالفر

  07   .الى الجریمة سبابودوافع العود: الثالثرع الف

  08   .العود الى الجریمة صور: الثانيالمطلب 

  11  .واللاحقالعود باعتبار المماثلة بین الجریمة السابقة :الاول الفرع

  11   .باعتبار الفصل الزمني بین الجریمتین العود: الثاني الفرع

  14   .باعتبار عدد الجرائم السابقة على الجریمة الجدیدة العود: الثالث الفرع

  17   .العود عن مفاھیم المشابھة تمیز: الثانيالمبحث 

  18  .الاعتیادتمیز العود عن :المطلب الاول

  18   .موقف بعض الفقھ من جرائم الاعتیاد:الاول الفرع

  18   .جرائم الاعتیاد عناصر: الثاني الفرع

  21   .في المساھمة الجنائیة التبعیة الاعتیاد: الثالث الفرع

  23   .تمیز العود عن التعدد:المطلب الثاني

  24   .تعریف تعدد الجرائم:الاول الفرع

  27  صور التعدد :الثاني الفرع

  32   .الاثر القانوني المترتب على تعدد الجرائم:الثالث الفرع

  .والتطبیقاحكام العود بین النظریة :لفصل الثانيا
  36   .وآثارھاشروط العود :الأولالمبحث 
  36   .وتطبیقاتھشروط العود :الأولالمطلب 

  36  .الشروط العامة للعود:الأول الفرع

  39  .الشروط الخاصة لحالات العود:الثاني الفرع



 الفھرس
 

  44   .شروط العدد في القوانین الخاصة:الثالث الفرع

  46   .آثار تطبیق العود:المطلب الثاني

  46   .المتعلقة بالعود عن عقوبة جنائیة الى جنایة الآثار:الأولع الفر

  47   .المتعلقة بالعود من جنایة إلى جنحة معاقب علیھا بالحبس الآثار:الثاني الفرع

كانت محل عقوبة حبس لمدة تفوق سنة المتعلقة بالعود من جنحة  الآثار:الثالث الفرع

   .الى جنحة مماثلة

47  

  48   .والقوانین الخاصةالعود في المخالفات  اثأر:الرابع الفرع

  53   .العود إثباتطرق :المبحث الثاني

  53   .صحیفة السوابق القضائیة:الأولالمطلب 

  53  .1صحیفة السوابق القضائیة رقم:الأول الفرع

  55   .2مصحیفة السوابق القضائیة رق:الثاني الفرع

  56   .3صحیفة السوابق القضائیة رقم:رع الثالثالف

  56  .القضائیةوالقرارات  الأحكام:المطلب الثاني

  56   .القضائیة في اثبات العود الأحكامدور :ع الأولالفر

 59 .دور النیابة العامة في اثبات العود:ع الثانيالفر

 61  خاتمة
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   الفھرس 

   الملخص
 



 ملخص المذكرة

 
والعقاب فحاولوا إیجاد أسباب هذه  الإجراممشكلة واجهت علماء الجریمة  إلىالعود  إن

الاجتماعي  جانب الجنس، الجانب: المشكلة من خلال دراستها من مختلف الجوانب، مثلا

  .لتحدید النقطة الأساسیة والدافع الأساسي لمحاربة هذه المشكلةالخ وهذا ... الثقافي

والعقاب، باعتبارها تشكل  الإجرامفحظیت ظاهرة العود باهتمام كبیر من طرف علماء   
علم  إلیهاصل التي تو  ریفاالتعمعضلة الماضي والحاضر في مختلف المجتمعات، ولعل 

 إلىتعطي تعریف شامل وهو العودة  أنتكاد لا تختلف لذلك ارتأینا  الإجرامالعقاب وكذا علم 
بمعنى ارتكاب المتهم لجریمة جدیدة مع العلم انه قد سبق الحكم علیه بعقوبة من  الإجرام

اجل جریمة سابقة ویعتبر العود للجریمة من الظروف الشخصیة العامة المشددة للعقاب وهذا 
  لدى الجاني الإجرامیةما یكشف عن الخطورة 

مل النقص الكبیر هذه الدراسة البسیطة ومقارنة بما هو جاري به العمنى ونستخلص   

الموجود لدى قضاة المحاكم والمجالس القضائیة في التمییز بین القواعد السابق شرحها، نظرا 

الذي جعل  الأمروفصلها عما یشبهها من قواعد،  لأحكامهاوالفهم السلیم  الإلماملعدم تمكنهم 

قد ترك  لم یكن منعدم، خاصة وان المشرع إنتطبیق قواعد العود من طرف القضاة قلیل 

وقواعده، نظرا  أحكامهخرق تطبیقه جوازي للقاضي، وحتى وان تم تطبیقه فكثیرا ما یتم  أمر

من قانون  59غایة المادة  إلى 54لعدم مراعاة شروطه، وذلك في ستة مواد من المادة 

من ضمنها شروط خاصة بها، متى تحققت  وأدرجالعقوبات، تكلم فیها عن حالات العود 

بعد  إلافي ذلك لا یتأثر  أن إلابیق العود وبالتالي تشدید العقوبة عن العائد جاز للقاضي تط

  .بطرق معینة، أدرجت بعضها في قانون الإجراءات الجزائیة للإجرامعودة الجاني  إثبات



 ملخص المذكرة

 
لا یعترفون بجرائمهم السابقة  للأجرامسیما العائدین اغلب الجنات لا أنفمن المعروف   

بل یحاولون بشتى الطرق تظلیل المحكمة تهربا من تشدید العقوبة علیها لهذا نجد قانون 

في حالة توفرها  أن، للإجرامقاطعة تثبت عودة الجاني  إثباتالإجراءات الجزائیة وسائل 

لقضائیة وكذا التشكیك في صحتها، ومن أهمها صحیفة السوابق ا أو إنكارهایصعب العائد 

وتجدر الإشارة  الأخركل منهما یكمل  أنالمحاكم وقرارات المجالس القضائیة باعتبار  إحكام

من طرف القضاء وهو خلو قانون الإجراءات العود  أحكاممن المسائل التي تعیق  أن إلى

الجزائیة من نصوص صریحة تبین الطرق والرسائل الكفیلة التي یجب اعتمادها من قضاة 

  .م والنیابة لتطبیق العودالحك

القاضي الجزائي أصبحت لدیه الوسائل  أنوكخلاصة لما سبق توضیحه، نجد   

القضاء الجزائري  إلیهما وصل  إلىالضروریة والتي تمكن من تطبیق قواعد العود بالنظر 

لا یتجاهلها بل یستغلها أحسن استغلال لتطبیق  أنفي جهاز العدالة، یجدر به  عصرنهمن 

 .القانون وتكریسه لما شرع له



الملخص     

 
والعقاب فحاولوا إیجاد أسباب هذه  الإجراممشكلة واجهت علماء الجریمة  إلىالعود  إن

الاجتماعي  جانب الجنس، الجانب: المشكلة من خلال دراستها من مختلف الجوانب، مثلا

  .لتحدید النقطة الأساسیة والدافع الأساسي لمحاربة هذه المشكلةالخ وهذا ... الثقافي

والعقاب، باعتبارها تشكل  الإجرامفحظیت ظاهرة العود باهتمام كبیر من طرف علماء   
علم  إلیهاصل التي تو  ریفاالتعمعضلة الماضي والحاضر في مختلف المجتمعات، ولعل 

 إلىتعطي تعریف شامل وهو العودة  أنتكاد لا تختلف لذلك ارتأینا  الإجرامالعقاب وكذا علم 
بمعنى ارتكاب المتهم لجریمة جدیدة مع العلم انه قد سبق الحكم علیه بعقوبة من  الإجرام

اجل جریمة سابقة ویعتبر العود للجریمة من الظروف الشخصیة العامة المشددة للعقاب وهذا 
  لدى الجاني الإجرامیةما یكشف عن الخطورة 

مل النقص الكبیر هذه الدراسة البسیطة ومقارنة بما هو جاري به العمنى ونستخلص   

الموجود لدى قضاة المحاكم والمجالس القضائیة في التمییز بین القواعد السابق شرحها، نظرا 

الذي جعل  الأمروفصلها عما یشبهها من قواعد،  لأحكامهاوالفهم السلیم  الإلماملعدم تمكنهم 

قد ترك  لم یكن منعدم، خاصة وان المشرع إنتطبیق قواعد العود من طرف القضاة قلیل 

وقواعده، نظرا  أحكامهخرق تطبیقه جوازي للقاضي، وحتى وان تم تطبیقه فكثیرا ما یتم  أمر

من قانون  59غایة المادة  إلى 54لعدم مراعاة شروطه، وذلك في ستة مواد من المادة 

من ضمنها شروط خاصة بها، متى تحققت  وأدرجالعقوبات، تكلم فیها عن حالات العود 

بعد  إلافي ذلك لا یتأثر  أن إلابیق العود وبالتالي تشدید العقوبة عن العائد جاز للقاضي تط

  .بطرق معینة، أدرجت بعضها في قانون الإجراءات الجزائیة للإجرامعودة الجاني  إثبات



الملخص     

 
لا یعترفون بجرائمهم السابقة  للأجرامسیما العائدین اغلب الجنات لا أنفمن المعروف   

بل یحاولون بشتى الطرق تظلیل المحكمة تهربا من تشدید العقوبة علیها لهذا نجد قانون 

في حالة توفرها  أن، للإجرامقاطعة تثبت عودة الجاني  إثباتالإجراءات الجزائیة وسائل 

لقضائیة وكذا التشكیك في صحتها، ومن أهمها صحیفة السوابق ا أو إنكارهایصعب العائد 

وتجدر الإشارة  الأخركل منهما یكمل  أنالمحاكم وقرارات المجالس القضائیة باعتبار  إحكام

من طرف القضاء وهو خلو قانون الإجراءات العود  أحكاممن المسائل التي تعیق  أن إلى

الجزائیة من نصوص صریحة تبین الطرق والرسائل الكفیلة التي یجب اعتمادها من قضاة 

  .م والنیابة لتطبیق العودالحك

القاضي الجزائي أصبحت لدیه الوسائل  أنوكخلاصة لما سبق توضیحه، نجد   

القضاء الجزائري  إلیهما وصل  إلىالضروریة والتي تمكن من تطبیق قواعد العود بالنظر 

لا یتجاهلها بل یستغلها أحسن استغلال لتطبیق  أنفي جهاز العدالة، یجدر به  عصرنهمن 

 .القانون وتكریسه لما شرع له


